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 القانجون الدولي الإنجسانجي

 وتحد ات النياعات المسلحة المعاصرة

 

 الفهرس
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 انجطباق القانجون الدولي الإنجسانجي على الإرهاب ومكافحة الإرهاب -3

 القانجون الدولي الإنجسانجي والقوات متعددة اللنسيات ثالثاً:

 قانجون الدولي الإنجسانجي: مسائل مختارةلا ة حمانجطاق  رابعاً:

 والمساعدة الإنجسانجية الإنجسانجي إمكانجية الوصول -1

 وأعيان الخدمات الطبيةالحما ة الخاصة لأفراد  -2

 والقانجون الدولي لحقوق الإنجساناستخدام القوة بموجب القانجون الدولي الإنجسانجي  خامساً:

 الاحتلاز في النياع المسلح سادساً:

 حربال وأساليب وسائل سابعاً:

 المستخدمة في الحرب يات اللد دةالتكنولوج -1

 الحرب السيبرانجية (أ

 التلقائيةمنظومات الأسلحة  (ب

 الأسلحة المتفلرة في المناطق المأهولة استخدام -2

 نقل الأسلحةل المسؤولة عملياتال -3

 الأسلحة النوو ة -4

 الخاصة العسكر ة والأمنيةالشركات  ثامناً:
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 القانجون الدولي الإنجسانجي

 وتحد ات النياعات المسلحة المعاصرة

 

 ملخص تنفيذي

 

القانون "بشأن التقرير الرابع المعدّ من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر )اللجنة الدولية(  هذا هو

مر للصليب الأحالدولي  لمؤتمرل خصيصا   "الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة

ي عقدت رات الدولية التم التقارير الثلاثة الأولى إلى المؤتميقدت تم ، إذلأحمر )المؤتمر الدولي(والهلال ا

ة عامة حول بعض التحديات التي نظر . وتهدف هذه التقارير إلى تقديم2011و 2007و 2003في 

ير أوسع فكت ذلك من أجل توليدو ،القانون الدولي الإنساني تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة على

 سواء الجاري أو المرتقب،، اللجنة الدولية لعمل الخطوط العريضة شرحو ،بشأن هذه التحديات

 ومواقفها واهتماماتها.

 لقانون الدولية لقائممجموعة من التحديات ال إلا ،يهسابقك لا يمكن أن يعالج،هذا التقرير  بيد أنّ 

الدول والجهات  من جانباهتمام متزايد  طمح هيويعرض بإيجاز عددا  من المسائل التي الإنساني. 

ها م معالجتتتالفاعلة الأخرى، فضلا  عن اللجنة الدولية. وتشمل هذه المسائل بعض الموضوعات التي لم 

ية وحماية أفراد وأعيان الخدمات الطب ، مثل نهاية انطباق القانون الدولي الإنسانيفي التقارير السابقة

ها معالجت تن بعض المسائل التي جربشأ اتة. كما يسعى التقرير إلى توفير مستجدوالأسلحة النووي

وهي تشمل الرقعة الجغرافية لهذه  في تقارير سابقة، والتي ما تزال في صدارة جدول الأعمال الدولي.

المجموعة من القواعد واستخدام القوة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 

 .المستخدمة في الحرب الجديدة التكنولوجياتمناطق المأهولة وواستخدام الأسلحة المتفجرة في ال

ة إلى المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين بغي مقدمّانثمة تقريران آخران بشأن القانون الدولي الإنساني و

الصادر عن المؤتمر  1وجرى إعدادهما في إطار متابعة القرار  1الدراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

 عنوان "تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة".تحت الدولي الحادي والثلاثين، الذي كان 

ص التقرير الأول نتائج عملية مشاورات أجريت بهدف تعزيز الحماية القانونية للأشخاص يلخّ و

ويعرض توصيات اللجنة الدولية  في ما يتعلق بنزاع مسلح، ويحدد الخياراتالمحرومين من حريتهم 

                                                           
 ن"تعزيز القانون الدولي الإنساني الحامي للأشخاص المحرومين من حريتهم: التقرير الختامي"، و"التقرير الختامي: تعزيز الامتثال للقانو 1 

 الدولي الإنساني"، وهما متاحان على الرابط التالي:
http://rcrcconference.org/international-conference/documents/ 

  

http://rcrcconference.org/international-conference/documents/


4 
32IC/15/11 

للمرحلة القادمة. ويعرض التقرير الثاني بإيجاز نتائج عملية مشاورات أجريت من قبل اللجنة الدولية 

بحثت سبل تعزيز فعالية آليات الامتثال للقانون الدولي الإنساني. ويتضمن وحكومة سويسرا، والتي 

 رين.تقرير أيضا  خيارات فضلا  عن توصيات الميسّ هذا ال

*** 

لا  ، فضة وعواقبها الإنسانيةقائمتوفر مقدمة هذا التقرير نظرة عامة موجزة حول النزاعات المسلحة ال

 ية التي تبرز فيها تحديات القانون الدولي الإنساني.عن الوقائع العملان

 بانطباق القانون الدولي الإنساني التي أثارت جدلا   يركّز الفصل الثاني على بعض المسائل المتعلقةو

على مدى السنوات القليلة الماضية. وتتمثل المسألة الأولى في كيفية تحديد بداية انطباق القانون  قانونيا  

الدولي الإنساني ونهايته، سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية؛ وهي مسألة ذات أهمية 

والمسألة الثانية تتمثل في الرقعة الجغرافية للقانون الدولي الإنساني، وبخاصة ية واضحة. قانونية وعمل

كما يجري تناول العلاقة بين القانون الدولي الإنساني  خارج الحدود. ضد أفراد في ضوء استخدام القوة

 ضرورة التفريق، على من بين أمور اخرىوالنظام القانوني الذي يحكم الأعمال الإرهابية للتأكيد، 

 ، وللتذكير بجوانب القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بظاهرة "المقاتلين الأجانب".بينهما

أما الفصل الثالث فمخصص للقانون الدولي الإنساني والقوات متعددة الجنسيات التي يجري نشر أعداد 

في نزاعات مسلحة قائمة.  ح أن يشُركهاتفويضا  يرُجّ  ىعطالتي تأو  متزايدة منها في بيئات نزاع

متى تصبح القوات متعددة من بين أمور أخرى، معيارا  قانونيا  لتحديد يعرض هذا الفصل بإيجاز، و

ح من فا  في نزاع مسلاطرأيحاول أن يحدد الذين يمكن أن يعتبروا كما الجنسيات طرفا  في نزاع مسلح. 

اني طاق الشخصي لانطباق القانون الدولي الإنسشاركين في عملية متعددة الجنسيات، ويناقش النبين الم

 في سياق العمليات متعددة الجنسيات.

وكما ذكُر في المقدمة، فإنّ عدم قدرة النظام الدولي في الحفاظ على السلام والأمن قد كان له، من بين 

طة الأنشمن حل النزاعات إلى المساعي الدولية المبذولة  في تركيزالأمور أخرى، الأثر في تحويل 

وبالتالي، يسعى القسم الأول من الفصل الرابع إلى أن يعرض بإيجاز مجموعة من المسائل  الإنسانية.

بعض المسائل ل القانونية المتعلقة بالأنشطة الإنسانية بغية تقديم قراءة تستند إلى القانون الدولي الإنساني

ز ة لأفراد وأعيان الخدمات الطبية. فهو يركّ التي تثير نقاشا . ويركّز القسم الثاني على الحماية الخاص

خاصة على تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني في التناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجمات صفة ب

خصم" ضارة بالالعمال الأ، وكذلك على نطاق مفهوم "بالنسبة لأفراد وأعيان الخدمات الطبية العسكرية

 حة لأفراد ومرافق ووسائط نقل الخدمات الطبية.في سياق الحماية الخاصة الممنو

 

وم ألا تق ،في كثير من النزاعات المسلحة المعاصرة ،يتُوقع من القوات المسلحة بصورة متزايدةو

، بل أيضا  بعمليات إنفاذ القانون بغرض الحفاظ على الأمن والقانون فحسب بعمليات قتالية ضد العدو

إنفاذ  العمليات العدائية ونماذج إدارةبين يتناول الفصل الخامس التفاعل ف. أو استعادة ذلك والنظام العام
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بعض السيناريوهات الواقعية، وإن كانت افتراضية، خلفية  تشكّلالقانون في حالات النزاع المسلح. و

 ولمجموعة من التحديات القانونية والعملية اللاحقة.لتحديد/لتطبيق الإطارين 

أساسا  إلى عمل اللجنة الدولية بشأن الاحتجاز، أي إلى عملية الانتباه  أما الفصل السادس فيسترعي

زيز تع –المشاورات التي أجريت مع الدول والتي تشكّل موضوع أحد التقريرين المشار إليهما آنفا  

ي إلى المؤتمر الدولي الثان مقدّ الم –القانون الدولي الإنساني الحامي للأشخاص المحرومين من حريتهم 

 واتخاذ الإجراءات المناسبة. ةدراسالبغية  والثلاثين

يستمر  ومع التقدم السريع الذي الفصل السابع مجموعة مسائل تتعلق بوسائل وأساليب القتال.يبحث و

يات القتال الجديدة والناشئة، وبخاصة تلك التي تعتمد على تقنية المعلومات كنولوجالعمل عليه في ت

ن إجراء مناقشات واعية حول التحديات الكثيرة التي غالبا  ما تكون معقدة ضمامن المهم  ،والروبوتات

حت في ر  دا  من المسائل القانونية التي طُ يتناول هذا الفصل عدبالتالي، والتي تثيرها هذه التطورات. و

سياق تطوير القدرات السيبرانية العسكرية واستخدامها المحتمل في النزاع المسلح، فضلا  عن تلك التي 

حت في ما يتعلق  ام للقانون الدولي الإنساني. كما يبحث استخد التلقائيةبامتثال منظومات الأسلحة طُر 

نقل الأسلحة. أما القسم الأخير لة لالعمليات المسؤوالأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة ويناقش 

فمخصص لنظرة عامة موجزة حول قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنظم سير العمليات العدائية 

 والأسلحة النووية.

غية بويعرض الفصل الثامن من التقرير بإيجاز التقدم الذي أحرز والتحديات التي ما تزال باقية، وذلك 

وتوسيع نطاق الدعم لها، والتي كان الغرض الرئيس منها تحديد كيفية  2008ام تنفيذ وثيقة مونترو لع

انطباق القانون الدولي على أنشطة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة الموجودة في مسارح النزاع 

 المسلح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 القانجون الدولي الإنجسانجي
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 وتحد ات النياعات المسلحة المعاصرة

 

 أولاً: مقدمة

قانون بشأن "الالتقرير الرابع المعدّ من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر )اللجنة الدولية(  هذا هو

لمؤتمر الدولي للصليب الأحمر الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة" خصيصا  ل

تي عقدت رات السابقة الالتقارير الثلاثة الأولى إلى المؤتم تقديم إذ تم والهلال الأحمر )المؤتمر الدولي(،

 .2011و 2007و 2003في 

النزاعات المسلحة  فرضهاتهدف هذه التقارير إلى تقديم نظرة عامة حول بعض التحديات التي تو

رض عأوسع بشأن هذه التحديات و ذلك من أجل توليد تفكيرو ،القانون الدولي الإنساني علىالمعاصرة 

مواقفها واهتماماتها الجارية أو المرتقبة. والهدف من هذا اللجنة الدولية و لأعمال الخطوط العريضة

 التحديات. هذهي تنشأ فيه ذال نيالعملا واقععرض موجز لل تقديم القسم التمهيدي

 لا تزال، استمرت دوامة النزاع المسلح والعنف في معظم أنحاء العالم. و2011منذ التقرير الأخير في 

صدرا  م المظالم السياسية أو الإثنية أو القومية أو الدينية والكفاح من أجل الوصول إلى الموارد الحيوية

قد و أشعلت الحالات الأخيرة لاندلاع الأعمال العدائية.كما  ،للعديد من دورات النزاع المسلح المستمرة

زاعات ماضية، مثل التعقيد المتزايد للنأصبح العديد من اتجاهات النزاع أكثر حدة في السنوات القليلة ال

وأقلمة النزاعات وتحديات المسلحة المرتبط بتشرذم الجماعات المسلحة والحروب غير المتكافئة 

جميع والحروب المستمرة لعقود من الزمن وفقدان الحل الدولي الفعال للنزاع وانهيار الأنظمة القومية. 

"فخ ي نتيجة ه ، مع استثناءات قليلة،السنوات القليلة الماضية التي حدثت في ،تقريبا   النزاعات المسلحة

، أطراف في نزاع مسلح تتصدع وتتضاعف، وأطراف جديدة تتدخل د نزاعاتالنزاع": نزاعات تولّ 

، والمتواصلة منذ سنوات وعقود، تستمر في استنفاد الموارد في نزاعات قائمة. فالتوترات التي لم تحل

 لاجتماعي ووسائل صمود الشعوب المتضررة.وتتسبب بتآكل النسيج ا

 – 2011والاضطراب الذي تصاعد في أجزاء من الشرق الأوسط خلال ما يسمى بالربيع العربي في 

رة في سوريا والعراق واليمن بشكل خاص الذي تحوّ  جرى الشعور به  –ل إلى نزاعات مسلحة مدمّ 

 التي بدأت بدعم الأطراف العديدة في تلك النزاعات من المنطقة، وذلك من جانب البلدانأيضا  أبعد بكثير 

لذين ا محدودة بصورة متزايدة بالنسبة للأشخاصبطرق عدة. وقد أصبحت الوسائل الأساسية للبقاء 

والفقر المزمن. فثمة بلدان مثل بالفعل للتغلب على آثار الاضطراب المتكرر والجفاف  يكافحون

أفغانستان وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال وليبيا وجمهورية الكونغو 

لا حد لها لشعوب معاناة  في سببتالديمقراطية لا تزال غارقة في نزاعات مسلحة طال أمدها، مما ي

من  ،بالفعل في موت آلاف الأشخاصقد تسبب في شرق أوكرانيا  اندلاع نزاع مسلح جديدوبأكملها. 

 بينهم الكثير من المدنيين، فضلا  عن التسبب بدمار هائل وتهجير ما يزيد على مليون شخص.



7 
32IC/15/11 

لا يزال المدنيون يتحملون وطأة العمليات العدائية في معظم النزاعات المسلحة، وبخاصة عندما يندلع 

 . ويجري احتجاز الآلافستهداف المدنيين عمدا  القتال في المناطق المكتظة بالسكان أو عندما يجري ا

من الناس، غالبا  خارج أيّ إطار قانوني، ويكونون أحيانا  كثيرة عرضة للمعاملة السيئة أو لظروف 

رة. هي أعداد مثيمسلحة النزاعات ال نتيجةن وفقدذين يُ احتجاز غير إنسانية. كما أنّ أعداد الأشخاص ال

وقد دفع الدمار الناجم عن العنف أعدادا  متزايدة من الناس على الفرار من مجتمعاتهم المحلية، تاركين 

ة بصورنزوح واغتراب طويلي الأجل. وقد تصاعدت خلفهم منازلهم وسبل عيشهم ليواجهوا احتمال 

 ء الذين اقتلعتهم النزاعات المسلحةأعداد الأشخاص النازحين داخليا  واللاجئين وطالبي اللجوجنونية 

، ولأول مرة منذ الحرب 2013ففي عام  وأعمال العنف القائمة في أنحاء العالم في السنتين الماضيتين.

مليون شخص، وشكّل الأشخاص النازحون داخليا  أكثر من  50العالمية الثانية، فاق عددهم الإجمالي 

 .حالات النزاع مع تدهور 2014 واستمر هذا الاتجاه السلبي فينصف العدد. 

فاللجنة الدولية وغيرها من المنظمات  ة الانهيار.حافالقطاع الإنساني الدولي خطر الوصول إلى  ويواجه

في عدد غير مسبوق من  ات إنسانية على نطاق واسع للغايةالإنسانية غير المتحيزة تواجه احتياج

ة بين هذه الاحتياجات وقدرة الجهات الفاعلة وّ ردم الهومن المستحيل  الأزمات المتزامنة حول العالم.

 الإنسانية على تلبيتها.

إنّ عجز النظام الدولي عن الحفاظ على السلم والأمن كان له، من بين أمور أخرى، الأثر في تحوّل 

قة في احل النزاعات إلى الأنشطة الإنسانية. وبالتالي، فقد بذُل الكثير من الطتركيز الالتزام الدولي من 

وقف إطلاق النار المحلي أو إجلاء مفاوضات حول إمكانية الوصول الإنساني أو المُهل الإنسانية أو 

، إلخ. وفي حين أنّ التوصل إلى توافق حول إمكانية اتالمدنيين أو الممرات الإنسانية أو وقف التحرك

تي غالبا  ال صومات السياسية، فإنّ الخهو موضع ترحيب الإنسانية الوصول الإنساني وتقديم المساعدة

حيز للعمل الإنساني غير المتما تصاحب هذه المناقشات تحمل في طياتها خطر تشويه المفهوم الأساسي 

 والتعارض مع هدفه والغرض منه.

وكخلفية لهذا التقرير بشأن التحديات القانونية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، ينبغي تسليط الضوء على 

نّ العديد من التحديات تنشأ نتيجة لأ وذلك، البارزة للنزاعات المسلحة المعاصرةبعض الاتجاهات 

 لنماذج جديدة للنزاع.

تعدد الأطراف وعلاقاتهم الخلافية هو سمة إنّ التعقيد المتزايد أكثر من أيّ وقت مضى الناجم عن 

تدخلات الأجنبية في ملحوظة من سمات النزاعات المسلحة المعاصرة. ومن ناحية الدول، فإنّ عدد ال

دخل في وتتسهم إلى حد كبير في تعدد الجهات الفاعلة المعنية. العديد من النزاعات المسلحة القائمة يُ 

العديد من الحالات دول أخرى و/أو منظمات دولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، وأحيانا  

دعما  لدول أو لجماعات مسلحة من غير  –ل تصبح هي نفسها أطرافا  في النزاع. ويشكّل هذا التدخ

وغالبا  ما تنشأ هذه المسائل بسبب نقص في  مسائل معقدة للغاية تتعلق بتصنيف النزاع. –الدول 

المعلومات الدقيقة حول طبيعة تورط الأطراف الأخرى، ولكن أيضا  عندما لا تعترف الأطراف 

ة النظر، سيكون من المهم بالنسبة للجن على الإطلاق. وبغضّ  الأخرى بمشاركتها في العمليات العدائية
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الدولية أن تواصل التعامل مع الدول في الأشهر والسنوات المقبلة بشأن العواقب الإنسانية والقانونية 

 للدعم الذي تقدمه تلك الدول لأطراف في النزاعات المسلحة.

ات المسلحة غير الثابتة يحصى من الجماعومن ناحية الجهات الفاعلة من غير الدول، ثمة عدد لا 

. ي أغلب الأحيانف هيكلهاصعب فهم تي يوال ،والتجزئة، التي كثيرا  ما تشارك في القتال قابلة للتكاثرال

المخاطر بالنسبة للسكان المدنيين، أولها أنه يستلزم بالضرورة ويشكّل تكاثر هذه الجماعات عددا  من 

ي جحيم القتال. كما يعنزيادة في خطوط المواجهة مع المخاطر اللاحقة المتمثلة في وقوع المدنيين في 

تكاثر الجماعات المسلحة من غير الدول المزيد من الضغط على الموارد، وبخاصة الموارد الطبيعية 

 لاعلى الرغم من أنّ هذا الأمر يصعب تحديده، إو نفسه. إعالةطرف جديد  كل عين علىيتوالمالية، إذ 

وتجزأت. وتتعرض المجتمعات المحلية والأسر أنّ المجتمعات تصبح محطمة كلما تكاثرت الأطراف 

لضغوط وتنقسم حول ولائها للجماعات المسلحة المختلفة، ويتعرض الأشخاص لخطر أكبر حين 

قدر ما وب عرضة لأعمال انتقامية.ون بالتالي صبحبطرف من الأطراف العديدة، وي يكونون مرتبطين

و ة أو السيطرة لبعض الجماعات أالقيادسلسلة يتعلق الأمر بالعمل الإنساني، فإنّ الغموض الذي يلف 

عدم وجود هذه السلسلة يشكّل تحديا  ليس فقط من حيث الأمن وإنما أيضا  من حيث التعامل مع هذه 

 الجماعات بشأن مسائل الحماية والامتثال للقانون الدولي الإنساني.

امتداد النزاعات إلى البلدان المجاورة وتمددها الجغرافي  يبدو أيضا  أنّ ، الإقليمي مدىومن حيث ال

دخلات للت إلى حد ما كنتيجة –قد أصبحت سمة مميزة للعديد من النزاعات المسلحة المعاصرة  وأقلمتها

هو الحال خصوصا  في الشرق الأوسط اليوم، إنما أيضا  في شمال وغرب  اهذ المشار إليها آنفا . الأجنبية

لانقسام ضمن المعارضة المسلحة وامتداد النزاع المسلح إلى البلدان ايؤدي أفريقيا. وفي سوريا، 

الدول الأجنبية والجماعات  كثرةكان البعض منها مثقلا  بالفعل بنزاعاته الخاصة والمجاورة التي 

نطقة م"في و حيث بالكاد يمكن فهم بعض العلاقات الخلافية.المسلحة المتدخلة إلى وضع إقليمي 

ثمة مجموعات مسلحة مراوغة وسريعة الحركة تقاتل بعضها بعضا  فضلا  عن عدد من ، "الساحل

 ع المسلح ضد بوكو حرام هويضر بالفعل بالمجموعات السكانية المستضعفة. والنزاالحكومات، مما 

 مثال آخر على الامتداد الإقليمي الذي يشمل بالفعل ما لا يقل عن أربع دول.

يق. ة المعاصرة مدعاة للقلق العمبالنسبة للجنة الدولية، فإنّ وحشية وقسوة العديد من النزاعات المسلح

بل الدول والأطراف من غير الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي الإنساني ترتكب كل يوم من قإنّ 

يوجد صلته بالحالة. والدول على حد سواء. وهذا الأمر يرتبط بإنكار انطباق القانون الدولي الإنساني أو 

أحيانا  رفض للقانون الدولي الإنساني من جانب الجماعات المسلحة من غير الدول، إذ لا يشعر بعض 

ا  في الارتكاب زديادشهدت نزاعات مسلحة حديثة ابأنه ملزم به. بالإضافة إلى هذا، فقد الأطراف 

المتعمد لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب بعض الجماعات المسلحة من غير الدول 

وقد يكون الهدف النهائي لهذا الأمر الاستفادة من  هذه الانتهاكات.نشر ل استخدامها وسائل الإعلامو

غطية الإعلامية من أجل حشد الدعم، فضلا  عن تقويض الدعم لتالانطباع السلبي المهم الذي تنقله ا

 ،من جانب الدول ما تكون نتيجة إجراءات وخطابات مكافحة الإرهاب ، ولكن ليس دائما ،غالبا  وللعدو. 
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لاحظتها اللجنة الدولية مؤخرا ، تزداد تصلبا . وتبقى الحال أنّ بعض الدول تنكر وجود نزاعات التي 

 بشأن العواقب الإنسانية للنزاع وحماية أولئك الذين تضرروا منه.ل الحوار صعبا  مسلحة، مما يجع

ار على المقاتلين والمدنيين هو إنكإنّ إنكار الحماية الأساسية التي يضفيها القانون الدولي الإنساني 

رامة. وكما الكللأهداف الأساسية للقانون الدولي الإنساني في حماية الأرواح البشرية والسلامة البدنية و

القانون الدولي الإنساني وتحديات "جرى التكرار في جميع التقارير السابقة للجنة الدولية بشأن 

ه ينبغي أن، لا يزال التحدي الأهم أمام القانون الدولي الإنساني يتمثل في "النزاعات المسلحة المعاصرة

ولا يزال لدى اللجنة الدولية الاعتقاد الراسخ بأنه على الرغم من المعاناة التي احترامه بصورة أفضل. 

لا مفر منها التي تترتب على النزاعات المسلحة، فإنّ أحزان وآلام ضحايا النزاعات المسلحة ستكون 

 2الأطراف في النزاعات المسلحة القانون الدولي الإنساني نصا  وروحا .أقل إذا ما احترمت 

 

 اً: انجطباق القانجون الدولي الإنجسانجي: مسائل مختارةثانجي

 

مسألة قانونية يمكن أن يقال أنها عادت إلى الظهور نتيجة لتعقيد النزاعات المسلحة الحالية تتمثل ثمة 

هناك عدة جوانب لهذه المسألة؛ وفي انطباق القانون الدولي الإنساني على حالات معينّة من العنف. 

  هي التالية:أدناه  بحثها يجريالتي  الجوانبو

 بداية انطباق القانون الدولي الإنساني ونهايته -1

 الرقعة الجغرافية لانطباق القانون الدولي الإنساني -2

 انطباق القانون الدولي الإنساني على الإرهاب ومكافحة الإرهاب -3

 

 بدا ة انجطباق القانجون الدولي الإنجسانجي ونجها ته -1

ق ويعتمد البت فيه حصرا  على تقييم الحقائانطباق القانون الدولي الإنساني ناجم عن وجود نزاع مسلح، 

 ،على أرض الواقع. هذا الرأي، الذي تشاطره اللجنة الدولية، ينعكس في قرارات هيئات قضائية دولية

استطرادا  جد نزاع مسلح، وإذا ما وُ ف، ويحظى بتأييد واسع في الأدبيات الأكاديمية. وفي كتيبات عسكرية

                                                           
 1 رلقد كان هذا التحدي محور مبادرة اللجنة الدولية/الحكومة السويسرية بشأن "تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني"، بناء على القرا 2 

ادرة عملية بحوث وتشاور كبرى مع الدول والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين. وقد شملت هذه المب
للقانون  لالصلة بشأن السبل الممكنة لتعزيز وكفالة فعالية آليات الامتثال للقانون الدولي الإنساني. لمزيد من المعلومات، أنظر "تعزيز الامتثا

 متاح على الرابط التالي:الدولي الإنساني: عمل اللجنة الدولية والحكومة السويسرية"، 

www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-
compliance.htm 

 و"التقرير الختامي بشأن تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني"، متاح على الرابط التالي:
http://rcrcconference.org/international-conference/documents/. 
  

http://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-compliance.htm
http://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-compliance.htm
http://rcrcconference.org/international-conference/documents/
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ة استنادا  إلى تحقق المعايير الخاص يجري تقييم ذلك فإنّ إذا ما كان ينطبق القانون الدولي الإنساني، 

 3و 2لا سيما المادتان بالنزاع المسلح الموجودة في أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، 

 .1949اتفاقيات جنيف لعام  فيالمشتركتان 

بمقتضى القانون الدولي الإنساني، يوجد نزاع مسلح دولي كلما كان هناك لجوء إلى القوة المسلحة و

، وعوامل مثل نسبيا   ةمنخفض لتحديد وجود نزاع مسلح دولي عتبةبين دولتين أو أكثر. وبالتالي، فإنّ ال

جرد م قد يتسببالمثال، المدة الزمنية والحدةّ لا تؤخذ عادة في الحسبان لدخول المعادلة. وعلى سبيل 

دولي  بإشعال نزاع مسلحمناوشات بسيطة بين قوات مسلحة تابعة لدولتين أو أكثر وقوع أسر جندي أو 

 ربيةح كدليل على نية ويؤدي إلى انطباق القانون الدولي الإنساني، بقدر ما يمكن أن تؤخذ هذه الأفعال

النزاع المسلح يمكن ينشأ عندما تستخدم  أنّ  عتبارلافي ا يؤخذومن المهم في هذا السياق أن  3.حقيقية

لا تستطيع حتى إذا كانت أو  ،الأخيرة دولة ما القوة من جانب واحد ضد دولة أخرى حتى ولو لم تردّ 

د ض لا يحتاج في الواقع إلى أن يوُجّه بوسائل عسكرية. ولجوء الدولة المهاجمة إلى القوة ،أن تردّ 

فالنزاعات المسلحة الدولية تخاض بين دول. والحكومة هي واحدة فقط  القوات المسلحة لدولة أخرى.

فاللجوء إلى القوة ضد  من العناصر المكونة للدولة، في حين أنّ الإقليم والسكان هما مكونان آخران.

الإقليم، أو البنية التحتية أو الأشخاص في الدولة، هو الذي يحدد وجود نزاع مسلح دولي وبالتالي يؤدي 

 انطباق القانون الدولي الإنساني.إلى 

إنّ تصنيف النزاع المسلح غير الدولي بموجب القانون الدولي الإنساني عادة ما يكون محاولة أكثر 

بين  المشتركة 3فعلى الرغم من عدم وجود تعريف واضح للنزاع المسلح غير الدولي في المادة  تعقيدا .

ع أنّ ثمة شرطين يجب توافرهما قبل أن يكون بالإمكان ، من المسلمّ به على نطاق واساتفاقيات جنيف

القتال يجب أن يحدث ما  (1القول، لأغراض انطباق القانون الدولي الإنساني، إنّ هذا النزاع موجود: )

بين القوات المسلحة الحكومية وقوات إحدى الجماعات المسلحة من غير الدول، أو أكثر من جماعة 

( يجب أن تكون المواجهة 2أو بين هذه الجماعات المسلحة؛ و) ،من التنظيم واحدة، لديها مستوى معينّا  

 ة قد وصلت حدا  معينّا  من الحدة.المسلح

، سواء أكان نزاعا  مسلحا  دوليا  أو نزاعا  مسلحا  غير دولي، مسلحالنزاع الفي بداية  بتقد كان الو

أن في تقرير اللجنة الدولية بشجرت معالجته كما واسع في الأوساط القانونية والعلمية،  بحثموضع 

                                                           
يمكن تحديدها عندما يظُهر الوضع بموضوعية أنّ دولة ما منخرطة فعلياً في عمليات عسكرية أو في  ligerent intentbel يةنية الحربال 3 

عمل عدائي آخر ضد دولة أخرى. ويهدف هذا الانخراط إلى شل قدرات العدو من أفراد ومعدات عسكرية أو إعاقة عملياته العسكرية أو 
لإخضاع العدو أو هزيمته، أو لحمله على تغيير سلوكه، أو لإحراز ميزة عسكرية. وبالتالي، يجب استنتاج  استخدام إقليمه/السيطرة عليه، سواء

 animus نية الحرببغرض تحديد وجود نزاع مسلح مع مفهوم  يةنية الحربالمن الحقائق. ويجب عدم الخلط بين الإشارة إلى  يةنية الحربال
belligerandi تدل على البعد الذاتي البحت  –هي شرط مسبق لوجود حالة حرب  نية الحرب. ففي حين أنّ المتأصل في مفهوم الحرب

ليس له سوى قيمة استدلالية ولا يمكن تفسيره كطعن في البعد الموضوعي لمفهوم النزاع المسلح  يةنية الحربالفإنّ مفهوم  –لمفهوم الحرب 

آب/أغسطس  12حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في  )اتفاقية جنيف لتحسين 1949بموجب اتفاقيات جنيف لعام 

اتفاقية جنيف   ، يشار إليها في ما بعد باتفاقية جنيف الأولى؛’UNTS 31 75‘، 1950تشرين الأول/أكتوبر  21، ودخلت حيز النفاذ في 1949

تشرين  21، ودخلت حيز النفاذ في 1949آب/أغسطس  12ة في لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخ

ؤرخة في الم، يشار إليها في ما بعد باتفاقية جنيف الثانية؛ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، ’UNTS 85 75‘، 1950الأول/أكتوبر 

، يشار إليها في ما بعد باتفاقية جنيف ’UNTS 135 75‘، 1950تشرين الأول/أكتوبر  21، ودخلت حيز النفاذ في 1949آب/أغسطس  12

 21، ودخلت حيز النفاذ في 1949آب/أغسطس  12المؤرخة في الثالثة؛ اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 

         ، يشار إليها في ما بعد باتفاقية جنيف الرابعة(.’UNTS 287 75‘، 1950تشرين الأول/أكتوبر 



11 
32IC/15/11 

التحديات المقدمّ إلى المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين. مع ذلك، يبدو أنه قد جرى إيلاء اهتمام أقل حتى 

الآن بنهاية انطباق القانون الدولي الإنساني. ونظرا  للعواقب القانونية المهمة المعنية، تستحق هذه 

 صيلا .المسالة بحثا  أكثر تف

 نهاية النزاع المسلح الدولي

وصل إلى نهايته مهمة صعبة. ويرجع هذا الأمر أساسا  إلى قد يكون تقييم ما إذا كان نزاع مسلح قد 

بشأن الموضوع، ولكن أيضا  إلى الحقيقة  1949عدم وجود توجيهات مفصلة في اتفاقيات جنيف لعام 

 .هاشيوع يتناقصهي ممارسة دول في أنّ معاهدات السلام 

والبروتوكول  1949استنادا  إلى نص اتفاقيات جنيف لعام  –ترى اللجنة الدولية أنّ نقطة البداية و

ق عند يطبتهي أنّ القانون الدولي الإنساني يتوقف عن ال –الإضافي الأول، فضلا  عن الفقه الدولي 

ري بالنسبة للأشخاص الذين يج العام للعمليات العسكرية، في النزاعات المسلحة الدولية، إلا يقافالإ

مع ذلك، ليس من السهل  4أوطانهم أو إعادة توطينهم بعد ذلك.الإفراج النهائي عنهم او إعادتهم إلى 

 الإيقاف العام للعمليات العسكرية، وبخاصة في عدم وجود عمليات عدائية جارية.دائما  تحديد 

 خيرةوتتسم أيامها الأ اتفاقيات سلام في أيامنا هذه. تؤدي النزاعات المسلحة الدولية إلى إبرام ماا  نادرو

تناقص بطيء إنما متدرج في حدة بة أو طلاق نار غير ثابتلإوقف عمليات بفي كثير من الأحيان 

تأنف سبأن تُ  من الحالات العديدفي  تدخل لقوات حفظ السلام. وثمة أيضا  خطر كبيربالمواجهات أو 

، يمكن ملاحظة أنّ التمييز بين الاتفاقات الهادفة وغيرهابالإضافة إلى هذه السمات  العمليات العدائية.

الحقيقة  فيويمكن  .غير واضح ا  تمييزأيضا   قد أصبحإلى تعليق العمليات العدائية ومعاهدات السلام 

هو  هذاأن يكون لاتفاقات وقف إطلاق النار الأثر في إنهاء العمليات العدائية بصورة دائمة. وحيث 

الحال، فإنّ "التصنيف" الدقيق لاتفاق معينّ قد يكون له صلة محدودة بأغراض انطباق القانون الدولي 

الأهمية الحقيقية للاتفاق وقدرته على بالأحرى التي تحدد  الناتجة هيالأمر الواقع وحالة  الإنساني.

 إنهاء النزاع المسلح بصورة موضوعية.

لدولية حتى الآن أنها مفيدة بما فيه الكفاية بشأن مسألة كيفية تحديد ما إذا لم تثبت السوابق القضائية او

ة الدولية الجنائيمحكمة ال، على سبيل المثال، رأت تاديتشكان نزاع مسلح دولي قد انتهى. ففي قضية 

أنّ القانون الدولي الإنساني يستمر في الانطباق في النزاعات المسلحة الدولية  يوغوسلافيا السابقةل

ويمكن الإشارة إلى أنّ هذا معيار غامض وغير عملي "حتى يتم التوصل إلى إبرام اتفاق عام للسلام". 

 إلى حد ما.

وقف انطباق يت: ةليالتا ةالأساسي نظريةفي ما يتعلق بالكتابات الأكاديمية، يدور الرأي السائد حول الو

القانون الدولي الإنساني بمجرد أنّ الظروف التي أدت بادئ الأمر إلى تطبيقه لم تعد موجودة. وهذا 

متورطة في مواجهة مسلحة. الدول المتحاربة  لا تعوديعني أنّ النزاع المسلح الدولي ينتهي عندما 

                                                           
)ب( من البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات 3( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 4)6( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 2)6مادة أنظر ال 4 

، 1977حزيران/يونيو  8، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية )جرى اعتماده في 1949آب/أغسطس  12جنيف المعقودة في 

 )يشار إليه في ما بعد بالبروتوكول الإضافي الأول(. ’UNTS 3 1125‘(، 1978كانون الأول/ديسمبر  7ي ودخل حيز النفاذ ف
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وغل تها النزاع بسبب أسر جنود أو صادقا  في الحالات التي يندلع في نظريةال هوسيكون تطبيق هذ

ن الإفراج ع ومن شأن. ، على سبيل المثالعسكري متقطع ومؤقت من جانب دولة في إقليم دولة عدوة

 لإنهاء النزاع المسلح في هذه الحالات.كافيا   أن يكون الجنود أو انتهاء التوغل

في أنّ نزاعا  مسلحا  دوليا  قد انتهى أمرا  أكثر تعقيدا  عندما يكون  البتّ  ح أن يكونمع ذلك، من المرجّ 

ها آنفا  ويبدو أنّ النظرية المشار إلي نتيجة عمليات عدائية فعلية بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر.

ذا ما ة إذات فائدة محدودة في مواجهة مجرد هدوء أو وقف للعمليات العدائية. كما يبدو أنها قليلة الفائد

ل منهما، على الرغم من انتهاء العمليات في نشر القوات على حدود ك تانالمتحارب تاناستمرت الدول

العدائية الفعلية، والقيام بتحركات عسكرية على أراضيهما الخاصة لأغراض دفاعية أو هجومية، أو 

 الحفاظ على حالة تأهب وحشد لقواتهما.

عتبار ا نسبيا ، وأنه من غير العملي ةلوجود نزاع مسلح دولي منخفض ومع الأخذ في الاعتبار أنّ العتبة

كل هدوء في القتال على أنه نهاية القتال وكل استئناف له على أنه بداية قتال جديد، ترى اللجنة الدولية 

أنّ العمليات العدائية يجب أن تنتهي مع درجة من الاستقرار والاستمرارية لكي يعتبر النزاع المسلح 

التي تحرّض  ،دولي منتهيا . وبالتالي، فإنّ العمليات العسكرية التي تقل عن العمليات العدائية الفعليةال

ر الوجود المستمر لنزاع مسلح دولي، شريطة أن يكون من المعقول طرفا  محاربا  ضد آخر ستبقى تبرّ 

عسكرية التحركات الب اعتبار أنّ من المرجح استئناف العمليات العدائية في المستقبل القريب بسب

الجارية من قبل المتحاربين. وفي الواقع، فإنّ هذا السيناريو سيكون غير كافٍ للاستنتاج بأنّ هناك 

ويتجاوز مفهوم "الانتهاء العام للعمليات العسكرية" مجرد وقف  انتهاء عاما  للعمليات العسكرية.

ية ذات الطبيعة الحربية لا تعني بالضرورة العمليات العدائية الفعلية، نظرا  لأنّ العمليات العسكر

استخدام العنف المسلح، ولأنها يمكن أن تستمر على الرغم من عدم وجود عمليات عدائية. بعبارة 

أخرى، يمكن الاستنتاج أنّ الانتهاء العام للعمليات العسكرية لا يشمل انتهاء العمليات العدائية الفعلية 

العسكرية ذات الطبيعة العدوانية، بما في ذلك تلك الهادفة للتنسيق  بل أيضا  انتهاء التحركات فحسب،

أو إعادة التنظيم أو إعادة التشكيل. ومع انتهاء هذه التحركات، يصبح من المعقول استبعاد احتمال 

 .استئناف العمليات العدائية

 نهاية النزاع المسلح غير الدولي

ديات النزاعات المسلحة القانون الدولي الإنساني وتح"بشأن  2011كما جرت المناقشة في تقرير عام 

فإنّ السيناريوهات الواقعية للنزاعات  5دمّ إلى المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين،الذي قُ  "المعاصرة

المسلحة غير الدولية آخذة في التطور وأصبحت معقدة بصورة متزايدة. وبالتالي، فقد أصبح تحديد 

 .ولي الإنساني على هذه النزاعات أيضا  أكثر صعوبةنهاية انطباق القانون الد

                                                           
 "، متاح على الرابط التالي: 2011، تشرين الأول/أكتوبر القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة: تقرير" 5 

-int-conference/31-international-movement/31st-crescent-cross-www.icrc.org/eng/assets/files/red
.en.pdf-2-1-5-11-report-challenges-ihl-conference 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
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وكما هي الحال بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية، فالسوابق القضائية الدولية لم تحدد بدقة متى يمكن 

الإبداعي، ذكرت  تاديتش ا. وفي حكمقد وصلت إلى نهايته أنها اعتبار حالة نزاع مسلح غير دولي

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، لأغراض انطباق القانون الدولي الإنساني، أنّ النزاع 

وكما يمكن أن يلاحظ، لا يوفر هذا  6المسلح غير الدولي يتوقف عندما يتم التوصل إلى "تسوية سلمية".

نبغي أن في حكم ي درج مقياس الشكليةى أنه يُ ر علفسّ المعيار توجيهات عملية كافية، وحتى يمكن أن يُ 

م ونتيجة لذلك، من المسلمّ به أنّ مفهو ، على الحقائق على أرض الواقع.أولا  وقبل كل شيء مبنيا ، يكون

لمسلح سلام واقعي ودائم للنزاع ا قرارر على أنه حالة قد تحقق فيها إفسّ "التسوية السلمية" ينبغي أن يُ 

 غير الدولي.

ستجعل الفصل في نهاية نزاع مسلح غير دولي أقل وضوحا  من  م به أنّ العتبة المطلوبة للحدةمن المسلّ 

رأيان بشأن كيفية معالجة هذا الأمر. أحدهما يتمثل في  ، بشكل عام،سيناريو نزاع مسلح دولي. وثمة

نزاعات المطلوبة للعتبة الحدة المطلوبة للنزاعات المسلحة غير الدولية )التي هي أعلى من تلك اعتماد 

المسلحة الدولية، كما ذكُر آنفا (. وبموجب هذا النهج، سيكون كافيا  أن تكون العمليات العدائية أقل من 

الاستمرارية والثبات. وبعبارة أخرى، ستكون " مع درجة معينّة من طوّلعتبة "العنف المسلح الم

، كانت العتبة لا تزال مستوفاة. ووفقا  للرأي الثانيالمسألة ذات الصلة من الناحية القانونية حينذاك ما إذا 

وينتهي بالتالي انطباق القانون الدولي الإنساني، فقط  ،لا يعود النزاع المسلح غير الدولي موجودا  

أحد الأطراف في النزاع على الأقل قد توارى أو لم يعد يستوفي مستوى التنظيم المطلوب  يكونعندما

اني. كما أنّ النزاع المسلح غير الدولي من شأنه أن ينتهي عندما تكون العمليات من القانون الدولي الإنس

 لا العدائية قد توقفت ولم يعد هناك أيّ خطر حقيقي لاستئنافها حتى ولو كان مستوى تنظيم الأطراف

 يزال مستوفى.

غير الدولي  وعند البحث في هذه الخيارات، ينبغي، مع ذلك، أخذ سمة هامة من سمات النزاع المسلح

في الاعتبار. فهذه النزاعات ذات طبيعة متقلبة، تتميز بفترات هدوء مؤقتة في العنف المسلح أو بعدم 

ثبات في مستوى تنظيم الطرف من غير الدول في النزاع. وإذا اعتبرت هذه العوامل تلقائيا  على أنها 

ق لى استنتاج سابق لأوانه في ما يتعلتشير إلى نهاية نزاع مسلح غير دولي، فمن الممكن أن يؤدي هذا إ

 بنهاية انطباق القانون الدولي الإنساني.

رط إلى ش عوديمكن أن ي مع أخذ هذه السمة للنزاعات المسلحة غير الدولية في الاعتبار، فإنّ الأقرب

ع ذات الصلة، وذلك بانتظار التوقف التام لجمي السوابق القضائية في"التسوية السلمية" المشار إليه 

                                                           
تجدر الإشارة إلى أنّ الأشخاص الذين جرى حرمانهم من حريتهم أو الذين يستمر تقييد حريتهم لأسباب تتعلق بنزاع مسلح غير دولي  6 

( من 2)2يستمرون في التمتع بحماية القانون الدولي الإنساني حتى انتهاء هذا الحرمان من حريتهم أو انتهاء تقييد حريتهم، أنظر المادة 

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية )جرى  1949آب/أغسطس  12البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 

)يشار إليه في ما بعد  ’UNTS 609 1125‘(، 1978كانون الأول/ديسمبر  7، ودخل حيز النفاذ في 1977حزيران/يونيو  8اعتماده في 

 ضافي الثاني(.بالبروتوكول الإ
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قد  النزاع المسلح غير الدولي قبل افتراض أنّ  –دون خطر حقيقي في استئنافها  -العمليات العدائية 

 7انتهى.

ومن التجربة العملية للجنة الدولية، فقد أثبت وقف جميع العمليات العدائية بين الأطراف في النزاع 

يوفر  أنه –بناء على تقييم شامل للظروف الواقعية المحيطة  –باستئنافها  وعدم وجود خطر حقيقي

المؤشرات الأقوى والأكثر موثوقية بأنّ نزاعا  مسلحا  غير دولي قد انتهى. وبالتالي، فقد كانت ممارسة 

لي وتتمثل في انتظار الوقف التام للعمليات العدائية بين الأطراف في نزاع مسلح غير د اللجنة الدولية

قبل تقييم ما إذا كان هناك خطر حقيقي باستئناف العمليات العدائية، وذلك بناء على الظروف الواقعية 

المحيطة. وإذا لم يكن هناك هذا الخطر، يسُتخلص الاستنتاج بأنّ النزاع المسلح غير الدولي المعني قد 

د نزاع مسلح غير دولي لا يستنفي كفالة أنّ الحكم بانتهاء  انتهى. ويساعد معيار "خطر الاستئناف"

فقط على وقف العمليات العدائية، الذي قد يكون قصير الأجل، وإنما على تقييم بأنّ العمليات العسكرية 

ذات الصلة المتسمة بطبيعة عدوانية قد انتهت أيضا . وبهذه الطريقة، فإنّ احتمال استئناف العمليات 

 العدائية يمكن استبعاده بصورة معقولة.

 ية الاحتلال ونهايتهبدا

مجموعة من التحديات القانونية ناجمة عن أشكال معاصرة للاحتلال كانت في صميم عملية ثمة 

استكشافية اضطلعت بها اللجنة الدولية بشأن "الاحتلال وغيره من أشكال إدارة الأراضي الأجنبية"، 

وكان الغرض من هذه المبادرة  8مع نشر تقرير للجنة الدولية. 2012واختتمت في  2007بدأت في 

للتعامل مع التحديات الإنسانية والقانونية الناجمة عن تحليل ما إذا كانت قواعد قانون الاحتلال كافية 

الاحتلالات المعاصرة، وإلى أيّ حد، وما إذا كانت بحاجة إلى تعزيزها أو توضيحها. وكان تحديد 

رت معالجتها في إطار هذه د المسائل الرئيسة التي جمفهوم "الاحتلال"، وبخاصة بدايته ونهايته، أح

 العملية.

أمر معقد، نظرا  لأنّ اتفاقيات  –الذي هو نوع من أنواع النزاع المسلح الدولي  –وتحديد وجود الاحتلال 

من الاتفاقية الخاصة باحترام  42ملخّص في المادة لم تعرّف مفهوم الاحتلال. بيد أنه  1949جنيف لعام 

 1907وأعراف الحرب البرية وملحقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام قوانين 

ولم تغيرّ المعاهدات اللاحقة، بما في ذلك اتفاقيات  (.1907)يشار إليها في ما بعد بلائحة لاهاي لعام 

على ما يلي: "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت  ، هذا التعريف، الذي ينصّ 1949جنيف لعام 

                                                           
، حيث أكدت أنّ "التسوية السلمية" لنزاع مسلح غير دولي هي هارديناجأنظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية  7 

جنائية الدولية ة الالمعيار الحاسم لتحديد نهاية النزاع، وذكرت أنّ استكشاف الحدة المتذبذبة للنزاع ليست خياراً صالحاً لتحديد توقفه، المحكم

تشرين  29، الحكم، ’T-04-84bis-T‘، القضية رقم المدعي العام ضد راموش هارديناج، إدريس بالاج، لاهي براهيماجليوغوسلافيا السابقة، 

 ، متاح على الرابط:396، الفقرة 2012الثاني 

www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/en/121129_judgement_en.pdf. 
، متاح على 2012مارس اللجنة الدولية، اجتماع خبراء: الاحتلال وغيره من أشكال إدارة الأراضي الأجنبية، اللجنة الدولية، جنيف، آذار/ 8 

 الرابط التالي:
www.icrc.org/fre/assets/files/publications/icrc-002-4094.pdf. 
 

http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/en/121129_judgement_en.pdf
http://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/icrc-002-4094.pdf
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. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة السلطة الفعلية لجيش العدو

 بعد قيامها".

وبصرف النظر عن الحاجة لتحديد وجود احتلال بناء على الحقائق السائدة وحدها، فإنّ مفهوم الاحتلال 

ضا  تفحصا  لمفهوم "السيطرة الفعلية" الذي هو في صميم الاحتلال. وفي حين أنّ هذا المفهوم يتطلب أي

اتفاقيات  يف لا توجد إشارة إليه مفهوم الاحتلال، تجدر الإشارة إلى أنهغالبا  ما يسُتخدم لتحديد خصائص 

د وُضع مفهوم . وفي ما يتعلق بالاحتلال، فق1907في لائحة لاهاي لعام ولا  1949جنيف لعام 

 "السيطرة الفعلية" في الخطاب القانوني أساسا  لوصف الظروف والشروط لتحديد وجوده.

ومن البديهي أنّ الاحتلال ينطوي على قدر من السيطرة من قبل القوات المعادية على أرض أجنبية، 

ة نساني، فإنّ فعاليأو على أجزاء منها، بدلا  من صاحب السيادة الإقليمية. وبموجب القانون الدولي الإ

ادرة ولن تكون هذه القوات قالسيطرة من قبل قوات أجنبية هي التي تؤدي إلى تطبيق قانون الاحتلال. 

مارست "سيطرة فعلية". وفي هذا سوى على إنفاذ حقوقها وواجباتها بموجب قانون الاحتلال إذا ما 

سد وتحدد مفهوم "السلطة" الذي هو في الصدد، فإنّ "السيطرة الفعلية" هي مفهوم أساسي، إذ أنها تج

 .1907من لائحة لاهاي لعام  42صميم تعريف الاحتلال في المادة 

وأدبيات علمية وكتيبات عسكرية وقرارات  أعمالها التحضيريةو 1907وعلى أساس لائحة لاهاي لعام 

رة تراكمية من تستوفى بصوأن قضائية، فقد وضعت اللجنة الدولية الشروط الثلاثة التالية التي يتعين 

 أجل إثبات حالة احتلال بالمعنى المقصود في القانون الدولي الإنساني:

ة يالقوات المسلحة لدولة ما موجودة فعليا  في أرض أجنبية دون موافقة الحكومة المحلية الفعل (1

 عند حدوث الغزو. قائمةال

 إلى زة، أو يمكن جعلها عاجزة،عند حدوث الغزو كانت عاج قائمةالحكومة المحلية الفعلية ال (2

 كبير أو كليا ، عن ممارسة سلطاتها بحكم الوجود غير الموافق عليه للقوات الأجنبية. حدّ 

القوات الأجنبية في وضع يسمح لها بممارسة السلطة بدلا  من الحكومة المحلية على الأرض  (3

 على أجزاء منها(.المعنية )أو 

"معيار السيطرة الفعلية" الذي يسُتخدم لتحديد ما إذا كانت حالة تشكّل هذه الشروط مجتمعة ما يسمى 

 .توصف بأنها احتلال لأغراض القانون الدولي الإنساني

نة فالتصنيف القانوني لحالة معيّ  كذلك، قد يكون من الصعب تحديد نهاية الاحتلال من منظور قانوني.

يجي ، مثل الإنهاء التدركونا معقدين لعدة عواملوتحديد متى يمكن القول إنّ احتلالا  قد انتهى يمكن أن ي

أو الإبقاء على بعض الصلاحيات على مناطق محتلة سابقا  أو الحفاظ على وجود  و الانسحاب الجزئيأ

 عسكري بناء على موافقة مشكوك بأمرها.

يعني أنّ  اومبدئيا ، فإنّ معيار "السيطرة الفعلية" ينطبق على حد سواء عند تحديد نهاية الاحتلال، مم

ينبغي أن تعكس عموما  تلك التي تستخدم لتحديد بداية الاحتلال، ولكن المعايير التي يجب أن تستوفى 
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بصورة عكسية. وبالتالي، إذا لم يعد أيّ شرط من الشروط الثلاثة المذكورة آنفا  موجودا ، فينبغي اعتبار 

 أنّ الاحتلال قد انتهى.

ة عندما وبخاص –ه في بعض الحالات الخاصة والاستثنائية إلى حد ما مع ذلك، تعتبر اللجنة الدولية أن

ة العناصر الأساسيب تلة )أو من أجزاء منها( ولكنها تحتفظتنسحب القوات الأجنبية من الأرض المح

مر يجب أن يست –التي تقوم بها عادة سلطة احتلال  للسلطة أو غير ذلك من الوظائف الحكومية المهمة

قانون الاحتلال في الانطباق ضمن الحدود الإقليمية والوظيفية لهذه الصلاحيات. وفي الواقع، على 

الفعلي لقوات أجنبية في الأرض المعنية، فإنّ السلطة المحتفظ بها يمكن أن ترقى الرغم من عدم الوجود 

ة بيق المتواصل لأحكام هذه المجموعإلى "سيطرة فعلية" لأغراض قانون الاحتلال ويترتب عليها التط

هذا  وينطبقمن القواعد ذات الصلة. ويشار إلى هذا بأنه "النهج الوظيفي" لتطبيق قانون الاحتلال. 

على جزء منها، ضمن كل الأرض أو  ه،في الذي لا تزال القوات الأجنبية تمارس مدىعلى الالمعيار 

 أسيس الاحتلال واستمراره.الوظائف الحكومية المكتسبة عندما جرى دون شك ت

ويتيح النهج الوظيفي المذكور آنفا  تحديدا  أكثر دقة للإطار القانوني المنطبق على الحالات التي يصعب 

 فيها التحديد بكل تأكيد ما إذا كان الاحتلال قد انتهى أم لا.

ويمكن القول إنّ التطورات التكنولوجية والعسكرية جعلت من الممكن فرض سيطرة فعلية على أرض 

أجنبية )أو على أجزاء منها( دون وجود عسكري أجنبي مستمر في المنطقة المعنية. ومن المهم في هذه 

بصورة  التركيزالحالات أن يؤخذ في الاعتبار مدى السلطة التي تحتفظ بها القوات الأجنبية بدلا  من 

الوسائل التي تتم بها ممارسة السلطة فعليا . وينبغي الإقرار أيضا  في هذه الظروف أنّ  علىحصرية 

ح، ر ممارسة السيطرة الفعلية عن بعد. وهو قد يتيالتواصل الجغرافي بين الدول المتحاربة يمكن أن ييسّ 

إعادة فرض سلطتها  ا خارج الأرضعلى سبيل المثال، لدولة احتلال كانت قد أعادت تموضع قواته

الكاملة في فترة زمنية قصيرة نسبيا . والتطبيق المتواصل لأحكام قانون الاحتلال ذات الصلة هو أكثر 

مترتب وتوزيع المسؤوليات ال –عدتّ خصيصا  لتنظيم تقاسم السلطة ة في هذا السيناريو، إذ أنها قد أُ أهمي

 ة.يّ بين الدول المتحاربة المعن –على ذلك 

 

 

 الرقعة اللغرافية لانجطباق القانجون الدولي الإنجسانجي -2

بيرا  هو مسألة استقطبت قدرا  ك –وبالتالي للقانون الدولي الإنساني  –الإقليمي للنزاع المسلح  مجالال

 استخدام القوة خارج الحدود في الأساس نتيجة من الاهتمام على مدى السنوات القليلة الماضية، وذلك

 أنّ القانون في واقعلنتيجة ل بصورة عامةوتبرز هذه المسألة  بواسطة طائرات مسلحة بدون طيار.

رح في طالدولي الإنساني لا يتضمن حكما  صريحا  شاملا  بشأن مدى انطباقه الإقليمي. والأسئلة التي تُ 

الأطراف في نزاع  أراضي على كاملأغلب الأحيان هي التالية: هل ينطبق القانون الدولي الإنساني 

هل ينطبق خارج أراضي الأطراف، ومسلح أم أنه يقتصر على "ساحة المعركة" ضمن هذه الأراضي؟ 
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الآراء المعروضة أدناه هي ذات طبيعة يشار إلى أنّ دول محايدة أو غير محاربة؟ و أراضيأي في 

 "إطار" فقط، إذ أنّ الواقع معقد وفي تطور مستمر.

 لالقانون الدولي الإنساني ينطبق على كام المسلح الدولي، من المسلمّ به عموما  أنّ في ما يتعلق بالنزاع 

أراضي الدول المشاركة في هذا النزاع، فضلا  عن أعالي البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة 

سطح أرضها فحسب، وإنما أيضا  الأنهار )"منطقة" أو "إقليم" الحرب(. فأراضي الدولة لا تشمل 

يرات المحاطة بالأرض والمياه الإقليمية والمجال الجوي الوطني فوق هذه الأراضي. ولا توجد والبح

إلى أنّ  المبادئ والفقه،وبروتوكوليها الإضافيين، أو في  1949أيّ إشارة في اتفاقيات جنيف لعام 

فعلية" أو ئية الأو "منطقة العمليات العدا انطباق القانون الدولي الإنساني يقتصر على "ساحة المعركة"

ية. ز الذي تدور فيه العمليات العدائ"منطقة القتال" التي هي مصطلحات عامة تستخدم للدلالة على الحيّ 

بالإضافة إلى ذلك، من المتفق عليه على نطاق واسع أنّ العمليات العسكرية لا يمكن القيام بها خارج 

يعني أنه لا يجوز تمديدها إلى أراضي دول أعلاه، مما حسب التعريف الوارد  ،منطقة أو إقليم الحرب

 محايدة.

أراضي الأطراف المشاركين في نزاع  كامل فيكذلك، يمكن القول إنّ القانون الدولي الإنساني ينطبق 

المشتركة لا تتناول سير العمليات العدائية، فإنها توفر مؤشرا   3مسلح غير دولي. وفي حين أنّ المادة 

وقد أكد  9ليمي بتحديد بعض الأفعال المحظورة "في جميع الأوقات والأماكن".على مجال انطباقها الإق

الفقه الدولي في هذا السياق صراحة أنه "لا يوجد ارتباط ضروري بين المنطقة التي يدور فيها القتال 

في كامل أراضي الأطراف الفعلي والرقعة الجغرافية لقوانين الحرب. فقوانين الحرب تنطبق 

أو في حالة النزاعات المسلحة الداخلية، كامل الأراضي الواقعة تحت سيطرة طرف في المتحاربة، 

 10النزاع، سواء أكان القتال الفعلي يدور هناك أم لا".

التأكيد على أنّ انطباق القانون الدولي الإنساني على أراضي الأطراف في النزاع  مع ذلك، من المهم

ل محددة، االنظر عن تلك المتعلقة بحظر وسائل وأساليب قت لا يعني أن ليس ثمة قيود قانونية، بصرف

ستهدفوا بصورة قانونية بموجب القانون ة ضد الأشخاص الذين يجوز أن يُ لتبشأن استخدام القوة القا

أو أفراد الجماعات المسلحة المنظمة، وكذلك الأفراد  الدولي الإنساني )أي أفراد القوات المسلحة للدول

شاركون مباشرة في العمليات العدائية(، وبخاصة خارج "ساحة المعركة" أو "منطقة المدنيون الذين ي

ثيقة والعمليات العدائية الفعلية/القتال الفعلي". وكما هو موضح في التعليق على التوصية التاسعة من 

بشأن مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي  التفسيرية التوجيهات

                                                           
 (.1)3المشتركة  3المادة  9 

الحكم،  ،المدعي العام ضد دراغوليوب كوناراك، رادومير كوفاتش وزوران فوكوفيتش، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 10 

 ، متاح على الرابط التالي:57، الفقرة 2002حزيران/يونيو  IT-96-23/1-A’ ،12‘و  ’IT-96-23‘القضية رقم 

http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kunaj020612e.pdf. 
، 2003أيار/مايو  ICTR-97-20-T’ ،15‘، الحكم، القضية رقم المدعي العام ضد لوران سيمانزاأنظر أيضاً المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، 

 ، متاح على الرابط التالي:367الفقرة 

www.refworld.org/docid/48abd5a30.html. 
 

http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kunaj020612e.pdf
http://www.refworld.org/docid/48abd5a30.html
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م صراحة نوع فإنّ القانون الدولي الإنساني لا ينظّ  2009،11اللجنة الدولية عام  تي أعدتهاال الإنساني

وة القها ضد الأهداف المشروعة. وهذا لا يعني حقا  قانونيا  باستخدام استخدامالمسموح ب ودرجة القوة

ضد هؤلاء الأشخاص في جميع الظروف دون مزيد من الاعتبارات. وبناء على تفاعل مبدأي  قاتلةال

أنه "يجب ألا يتجاوز نوع ودرجة القوة المسموح  التوجيهاتتحدد الضرورة العسكرية والإنسانية، 

 لتحقيق باستخدامها ضد أشخاص لا يتمتعون بالحماية من الهجمات المباشرة ما هو ضروري فعلا  

ومن المسلمّ به أنّ هذا سوف ينطوي على تقييم  12غرض عسكري مشروع ضمن الظروف السائدة".

معقد سيكون متوقفا  على مجموعة كبيرة من العوامل العملانية والسياقية. وينبغي أن يؤدي هذا التقييم، 

عملية  فية لتحقيق أهدافستكون كا قاتلةن القوة المقل أفي بعض الحالات، إلى الاستنتاج بأنّ وسائل 

 عسكرية معينّة.

وفي سياق نزاع مسلح غير دولي مع عنصر خارج الحدود، يمكن طرح مسألة انطباق القانون االدولي 

القوات المسلحة لدولة أو  هذا السيناريوتقاتل في الإنساني على أراضي الأطراف في هذا النزاع. و

وات المسلحة لدولة "مضيفة" في أراضيها ضد جماعة أو أكثر )الدول "المساعدة"( جنبا  إلى جنب الق

أكثر من الجماعات المسلحة المنظمة. وتجدر الإشارة إلى أنّ التصريحات الرسمية من الدول بشأن هذه 

المسألة المحددة نادرة في الوقت الحالي، وتتباين آراء الخبراء القليلة التي أبديت علنا . فوفقا  للبعض، 

ن على أراضي الدولة التي يدور فيها القتال. واعتبر آخرون الدولي الإنساني مبدئيا  سوى لا ينطبق القانو

أنّ القانون الدولي الإنساني ينطبق أيضا  في جميع أنحاء أراضي الدول المشاركة في نزاع مسلح غير 

 أراضيها دولي خارج حدودها، حتى ولو كانت العمليات العدائية المتعلقة بهذا النزاع لا تدور على

 الخاصة.

لاعتبار أنّ القانون الدولي الإنساني ينطبق على أراضي الدول المساعدة في  عةوثمة أسباب قانونية مقن  

السيناريو المطروح أعلاه. ويمكن القول إنّ الدول المساعدة المشاركة في نزاع مسلح غير دولي خارج 

مبدأ مساواة المتحاربين بموجب القانون  أنفسها من عملية إبعادحدودها ينبغي ألا تكون قادرة على 

وهذا من  الدولي الإنساني بمجرد أن أصبحت اطرافا  في هذا النوع من النزاع المسلح خارج حدودها.

امات وبالطبع، الالتز –شأنه أن يكون مخالفا  لهدف القانون الدولي الإنساني في إرساء الحقوق نفسها 

 نزاع.ال لجميع الأطراف في –

حتمل أن يقوم بها طرف من غير الدول على أراضي دولة مساعدة وبالتالي، في حين أنّ الأفعال التي يُ 

صنف تكجزء من العمليات العدائية ستكون بالتأكيد معاقبة بموجب القانون المحلي لتلك الدولة )وربما 

ب القانون الدولي الإنساني. بأنها "إرهابية"(، فإنها يمكن أن تكون في بعض الظروف مشروعة بموج

وهذا ما سيكون عليه الحال، على سبيل المثال، إذا ما جرى توجيه هجوم من جانب الطرف المعني من 

الهجوم على مدنيين غير الدول على هدف عسكري في أراضي الدولة المساعدة. وإذا ما جرى توجيه 

ويخضع للملاحقة القضائية بموجب القانون أو أعيان مدنية، فمن شأنه أيضا  أن يكون عملا  إجراميا  

                                                           
اللجنة الدولية،  ،توجيهات تفسيرية بشأن مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الإنسانياللجنة الدولية،  11 

 ، متاح على الرابط التالي:2009جنيف، أيار/مايو 

www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf. 
 التوصية التاسعة، التي جرت صياغتها دون الإخلال بمزيد من القيود التي يمكن أن تنشأ بموجب فروع أخرى منطبقة من القانون الدولي. 12 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf
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ة من جانب دولة مساعد وفي ما يتعلق باستخدام القوة القاتلة الدولي الإنساني بوصفه جريمة حرب.

على أراضيها الخاصة ضد الطرف من غير الدول، فسيكون محكوما  بالمعيار المدرج في التوصية 

المبينة آنفا ، فضلا  عن القانون المحلي للدولة والتزاماتها الدولية  اللجنة الدولية توجيهاتالتاسعة من 

 و/أو الإقليمية بحقوق الإنسان.

 أراضي الأطراف في القانون الدولي الإنساني ينطبق في كامل للتو، يعُتقد أنّ يضاح الإوكما جرى 

ون وغيرهم، وخلاف القانوفقهاء  الخبراءراء في أوساط الآ من نزاع مسلح. ومع ذلك، ثمة مجموعة

كبير بخصوص انطباق القانون الدولي الإنساني على أراضي دولة غير محاربة. وإذا نحّينا جانبا  

دورا  فيها، يمكن تلخيص السيناريو الذي تجري قانون الحياد  ؤديحالات النزاع المسلح الدولي، التي ي

ن وجب القانون الدولي الإنساني ينتقل ميشكّل هدفا  مشروعا  بممناقشته الآن على النحو التالي: شخص 

دولة غير مجاورة وغير محاربة، ويواصل أنشطته  إقليمإلى  دولة يدور فيها نزاع مسلح غير دولي

المتعلقة بالنزاع من هناك. هل يمكن استهداف هذا الشخص بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني من 

 الدولة غير المحاربة؟ إقليمقبل دولة ثالثة في 

بمقتضى الرأي الأول، لا توجد أيّ قيود  بشأن هذا السؤال.أساسيين موقفين  الإعراب عنلقد جرى 

إقليمية على انطباق القانون الدولي الإنساني بحد ذاته. )سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو غير 

 الدولية(.

ذه ه بل في ما إذا كانت العدائية، المالأع فيه تدور ذيالمكان الالعبرة ليست في  وبموجب هذا النهج،

تشكّل في الواقع "أعمالا  حربية". ولذلك، فإنّ أيّ استخدام للقوة ، بسبب ارتباطها بنزاع مسلح، الأعمال

لنظر ا خارج الحدود لأسباب تتعلق بنزاع مسلح محكوم بالضرورة بالقانون الدولي الإنساني، بغضّ 

قواعد المجموعات الأخرى للقانون الدولي قد تقيد هذا النهج أنّ  ليمية. كما يتضمنعن الاعتبارات الإق

أو تحظر الأعمال العدائية بين الأطراف المتحاربة حتى عندما يكون مسموحا  بها بموجب القانون 

بموجب ميثاق الأمم  jus ad bellumقانون اللجوء إلى القوة الدولي الإنساني. وهذا يمكن أن يكون 

 المتحدة.

يثيات بناء على ح –وأفضل  –المذكور أعلاه مختلف للسيناريو  تفسير ومن المسلمّ به أن يكون هناك

 القانون والسياسات.

بشأن انطباقها على  المشتركة تتضمن أحكاما  صريحة 3وفي البداية، يجب الإقرار بأنّ المادة 

ت ، يفُهم من هذا أنه يشمل فقط القتال بين القوا"أراضي" دولة يدور فيها نزاع مسلح غير دولي. وتقليديا  

على أراضيها. بيد أنّ  أو أكثر من غير الدول مسلحة منظمة ةالمسلحة للحكومة ذات الصلة وجماع

السيناريوهات الواقعية للنزاع المسلح غير الدولي قد تطورت، وبالتالي فقد تطور التفسير القانوني 

المشتركة. وهناك العديد من الحالات التي قبلت فيها دول مساعدة  3للمدى الجغرافي لانطباق المادة 

كانت تقاتل في أراضي دولة مضيفة غير مجاورة جنبا  إلى جنب قواتها المسلحة ضد جماعة مسلحة 

المشتركة وغيرها من أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة على  3انطباق المادة منظمة أو أكثر 
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وكما جرى التوضيح آنفا ، ثمة أسباب تدعو للاعتقاد أنّ القانون الدولي الإنساني  13زاع.هذا النوع من الن

 الدول المساعدة. ينطبق أيضا  في هذه الحالة على أراضي

أنّ  فهم بأنها تعنيأن تجري الإشارة إلى أنّ "الأراضي" يمكن أن تُ  قانوني مختلف قياسمع ذلك، إنه لم

 دام القوة القاتلةإلى استخ تلقائيا   متدست –وقواعده بشأن سير العمليات العدائية  –القانون الدولي الإنساني 

ضد شخص موجود خارج أراضي الأطراف المشاركين في نزاع مسلح غير دولي قائم، أي إلى 

يد أنّ ب "الحرب الشاملة".أراضي دولة غير محاربة. وهذا التفسير سيؤدي إلى قبول المفهوم القانوني 

 كمناإن حالذي يبدو  يبدو أنه مؤيد من التركيز الإقليمي أساسا  على القانون الدولي الإنسانيهذا لا 

من انطباق القانون الدولي الإنساني على أراضي الدول المشاركة في نزاع مسلح.  الظواهر أنه يحدّ ب

باشرة م انيشارك اللذين مدنيالفرد الفرد من جماعة مسلحة أو الالنهج غير المحدود إقليميا  يعني أنّ ف

" تلقائيا  النزاع المسلح غير الدولي "الأصلي" أينما ن"يحملا ماأنهب انعتبرفي عمليات عدائية سوف يُ 

 انيفي جميع أنحاء العالم. وبالتالي، بناء على القانون الدولي الإنساني، سوف يبق مافي تحركاته اذهب

رافيا . ومع استثناءات قليلة جدا ، لا يبدو أنّ ممارسة في مجال يحتمل أن يكون غير محدود جغ ينمستهدف

، ولا يظهر أنّ الغالبية العظمى من قد تقبلا هذا النهج القانوني opinio jurisوالاعتقاد القانوني الدول 

 من الناحية العملية مما يدعو إلى القلقالدول قد أقرت مفهوم "الحرب الشاملة". بالإضافة إلى ذلك، 

التداعيات المحتملة لانطباق القانون الدولي الإنساني غير المحدود إقليميا  إذا ما اعتمدت جميع الدول 

 المشاركة في نزاع مسلح غير دولي حول العالم على مفهوم "الحرب الشاملة".

لحة مسوالعملية أنّ الفرد من جماعة من الناحية القانونية  من الأصحّ  وترى اللجنة الدولية أنه سيكون

مباشرة في عمليات عدائية في نزاع مسلح غير دولي من أراضي دولة  انيشارك نيلذأو الفرد المدني ال

 ينبغي عدم اعتبارهما مستهدفين من قبل دولة ثالثة بموجب القانون الدولي الإنساني. غير محاربة

دام القوة تي تحكم استخوبالأحرى، فالتهديد الذي يشكله الشخص ينبغي التعامل معه بموجب القواعد ال

نطبق والتي بالطبع ت –في إنفاذ القانون. وهذه القواعد التي هي جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان 

 تستحق دراسة منفصلة. –خارج حالات النزاع المسلح  للقوة القاتلةأيضا  على الاستخدام المحتمل 

 .فلن تتم الإشارة هنا إلا إلى أبسط الأحكامذا تحليل هو خارج نطاق هذا القسم، كونظرا  لأنّ ه

لى أنه لا ع في إنفاذ القانون ولكنه ينصّ  استخدام القوة القاتلة لا يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان

، عندما تكون الوسائل الأخرى غير مجدية أو دون وعد بتحقيق ةأخير وسيلةيجوز استخدامها إلا ك

ة لحماية إذا كانت ضروري لي، يسُمح باستخدام القوة القاتلةقانون. وبالتاالهدف المنشود لعملية إنفاذ لل

                                                           
تجدر الإشارة إلى سيناريو النزاع المسلح غير الدولي "المندلق"، الذي هو نوع آخر من النزاع المسلح غير الدولي خارج الحدود، في  13 

سياق هذه المناقشة. فهو نزاع مسلح ينشأ ضمن أراضي دولة ما ويدور بين قوات مسلحة حكومية وجماعة مسلحة منظمة أو أكثر ويندلق إلى 

المشتركة لا تتصور هذا الحدث، يبدو أنّ ثمة اعترافاً متزايداً من جانب الدول  3دولة مجاورة أو أكثر. وفي حين أنّ المادة داخل أراضي 

ولة دوآراء المختصين بأنّ انطباق القانون الدولي الإنساني على الأطراف يمكن بسطه ليشمل العمليات العدائية التي تندلق إلى داخل أراضي ال
. وتمشياً مع الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية suis generisوفريد من نوعه المجاورة غير المحاربة على أساس استثنائي  )أو الدول(

أعلاه(، ثمة أسباب مقنعة لربط البسط الجغرافي للقانون الدولي الإنساني إلى  7الدولية ليوغوسلافيا السابقة المشار إليه آنفاً )أنظر الحاشية 

مجاور استناداً إلى مدى السيطرة التي لدى طرف في نزاع مسلح غير دولي على أرض البلد المجاور أو على الأمكنة التي تدور فيها البلد ال

لا يتيحان حالياً  opinio jurisوالاعتقاد القانوني العمليات العدائية في هذا البلد. مع ذلك، وكما سيلاحظ أدناه، فالممارسة السائدة للدول 

إلى استنتاج مماثل في ما يتعلق ببسط انطباق القانون الدولي الإنساني على الأطراف في نزاع مسلح غير دولي عندما تكون أراضي  التوصل
     دولة غير مجاورة وغير محاربة معنيّة.
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وشيك بالموت أو بإصابات خطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة بشكل أشخاص ضد تهديد 

خاضع لشرط حقوق الإنسان  ح. كما أنّ استخدام القوة القاتلةخاص وتنطوي على تهديد جسيم للأروا

ي يختلف عن مبدأ التناسب المنطبق على سير العمليات العدائية بموجب القانون الدولي في التناسب الذ

 من بشأن استخدام القوة في إنفاذ القانون يقيدّ كلا  الإنساني. وفي الواقع، فإنّ تطبيق القواعد ذات الصلة 

خدم في ن تستبصورة مشروعة والطريقة التي يجب أ القوة القاتلة الظروف التي يمكن فيها استخدام

تخطيط وتنفيذ ذلك. واستخدام القوة في أراضي دولة غير محاربة لا يكون بالتالي مبررا  من الناحية 

 القانونية إلا في ظروف استثنائية للغاية.

 في إنفاذ القانون في السيناريو الذي من المسلمّ به أنّ الاعتماد على القواعد التي تحكم استخدام القوة

الدولة غير المحاربة بحكم التعريف هي دولة فدراسته هو أيضا  أكثر ملاءمة كمسألة سياسات.  يجرت

لا تشارك في نزاع مسلح يدور رحاه بين آخرين. ونتيجة لذلك، لا ينبغي أن تكون قواعد القانون الدولي 

لاحق شخصا  تثالثة  في أراضيها من قبل دولة قاتلةالإنساني هي التي تحكم الاستخدام المحتمل للقوة ال

في هذه  ،تطبيق قواعد إنفاذ القانونسيشكّل لحدود إقليميا . وا منزوعفيما يتعلق بنزاع مسلح غير دولي 

حماية لعامة السكان أكثر من قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سير العمليات العدائية  ،الظروف

توظيف و نزاع مسلح في الدولة غير المحاربة. جودوذلك لعدم و)المعدةّ للواقع الخاص للنزاع المسلح(، 

قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سير العمليات العدائية في هذا السيناريو يمكن أن يترتب عليه 

بصورة قانونية عواقب من حيث إلحاق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية في الدولة غير المحاربة، 

لى قواعد إ يكون عليه الحال إذا ما جرى الاستناد ة"، والذي لنعرضيأي ما يسمح بحدوث "أضرار 

 إنفاذ القانون.

ا  الرأي الموسع إقليمي"موازنة" آثار  بغية وبخاصةستناد إلى مجموعات أخرى من القانون الدولي، والا

الذي يؤكده أنصار النهج غير المحدد جغرافيا   –لانطباق القانون الدولي الإنساني في دولة غير محاربة 

لى ع لا ينطبق قانون الحياد كما أنّ  قد يكون ذات فائدة محدودة. –لانطباق القانون الدولي الإنساني 

لقانون محتمل لاالتقييدي المفترض أعلاه. وفي ما يتعلق بالتأثير سيناريو النزاع المسلح غير الدولي 

، يبدو أنّ مجموعة القواعد هذه يجري تفسيرها بصورة متزايدة من jus ad bellum اللجوء إلى القوة

جانب بعض الدول والخبراء بطرق تجعل من الأسهل لدول ثالثة استخدام القوة خارج الحدود، وبخاصة 

 للتأثير التقييدي للقانون بشأن مسؤولية الدول، فالغرض ضد الجهات الفاعلة من غير الدول. أما بالنسبة

 بأنه فعلا  كان غير مشروع، لإثباتلوإنما بالأحرى  ،يس أن يمنع بصورة مباشرة سلوكا  معينّا  منه ل

 وذلك بعد وقوعه.

مع ذلك، ينبغي ألا يفُهم ما ورد أعلاه بأنه يعني أنّ انطباق القانون الدولي الإنساني لا يمكن إطلاقا  أن 

بأنّ القانون الدولي الإنساني من يجري بسطه إلى أراضي دولة غير محاربة. فاللجنة الدولية تعتبر 

اقعي لإثبات الوجود الوضرورية شأنه أن يبدأ بالانطباق في أراضي هذه الدولة إذا استوفيت الشروط ال

. وبعبارة أخرى، إذا ما اكتسب الأشخاص ومتى تم ذلك لنزاع مسلح غير دولي منفصل في أراضيها

الموجودون في دولة غير محاربة المستوى المطلوب من التنظيم لتشكيل جماعة مسلحة من غير الدول 

مكن يكان العنف بين هذه الجماعة ودولة ثالثة  لقانون الدولي الإنساني، وإذا ماذي يتطلبه اعلى النحو ال
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ة، فإنّ الحالة يمكن أن تصنف بأنها نزاع مسلح عتبر بأنه وصل إلى المستوى المطلوب من الحدّ أن يُ 

غير دولي. وبالتالي، فمن شأن قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سير العمليات العدائية أن تدخل 

ين ب بموجب القانون الدولي الإنساني يتعينّ أن يجري تحديد العلاقة حيز التنفيذ بين الأطراف. كما

 الدولتين في هذه الحالة، بناء على القواعد ذات الصلة بشأن تصنيف النزاعات المسلحة بين الدول.

إنّ السيناريوهات المتعلقة بالبسط المحتمل لانطباق القانون الدولي الإنساني إلى أراضي دول غير 

وقد جرى تقديمها، كما أشير  14رها.جرى استكشافها آنفا  ليست الوحيدة التي يمكن تصوّ  محاربة التي

ير لتوفير توجيهات بشأن بعض نقاط القانون البارزة. وفي هذا السياق، فالتفسسابقا ، لتكون بمثابة خلفية 

تعامل يعني حتما  الوإنما  محددا  للحقيقة بدرجة كبيرة فحسب،القانوني لأيّ سيناريو معينّ لن يكون 

 أيضا  مع مجموعة معقدة جدا  من الحقائق.

 

 انجطباق القانجون الدولي الإنجسانجي على الإرهاب ومكافحة الإرهاب  -3

السنوات الأخيرة من جديد بروز جماعات مسلحة من غير الدول تلجأ إلى أعمال إرهابية،  لقد شهدت

 –تحت لوائها. وقد ردتّ الدول من غير الدول  الأخرى لعدد من الجماعات المسلحة ا  لاحق نضواءوا

على هذه التطورات بتشديد التدابير و/أو التشريعات الموجودة لمكافحة الإرهاب  –والأمم المتحدة 

أنّ اتخاذ إجراءات سريعة الاستجابة لضمان وبادخال تدابير و/أو تشريعات جديدة. ومما لا شك فيه 

لا غنى عن الحفاظ على الضمانات التي تحمي  القيام بهذا، معأمن الدولة أمر مشروع. مع ذلك، و

 أرواح البشر وكراماتهم المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

جنباَ إلى جنب الخطاب القوي لمكافحة الإرهاب في المحافل  ،مكافحة الإرهابل الاستجاباتوقد أسهمت 

الفاصلة بين النزاع المسلح والإرهاب، مع آثار  في عدم وضوح الخطوط بشكل كبيرالمحلية والدولية، 

 توجها  متزايدا  بين الدول في اعتبار أيّ سلبية محتملة بشأن القانون الدولي الإنساني. ويبدو أنّ هناك 

عمل من أعمال العنف تقوم به جماعة مسلحة من غير الدول في نزاع مسلح بأنه عمل "إرهابي" بحكم 

ذه الأعمال في الحقيقة أعمالا  مشروعة بموجب القانون الدولي الإنساني. التعريف، حتى عندما تكون ه

القائم منذ أمد بعيد لدى بعض الدول بأنّ الاعتراف بوجود نزاع مسلح في وهذا بالتوازي مع القلق 

ة من غير الدول. والنتيجة النهائية هي إنكار شرّع" الجماعات المسلحة المعنيّ أراضيها من شأنه أن "يُ 

يمكن أن تكون طرفا  في نزاع مسلح غير دولي بالمعنى  ة بأنها "إرهابية"،صنفبأنّ هذه الجماعات، الم

المقصود في القانون الدولي الإنساني. وقد وضعت التطورات المشار إليها أعلاه مسألة العلاقة بين 

 ائرة الضوء.الأطر القانونية التي تحكم القانون الدولي الإنساني والإرهاب مرة أخرى في د

                                                           
د نطبق على أيّ استخدام للقوة ضيمكن أن تتم الإشارة إلى مسألتين محددتين بهذا الصدد. الأولى هي النظام القانوني الذي من شأنه أن ي 14 

قواعد أنشئت في أراضي دولة غير محاربة من قبل جماعة مسلحة من غير الدول لأغراض تدريب وأغراض لوجستية متعلقة بنزاع مسلح 
قواعد تهداف الغير دولي وقائم. ومن المسلمّ به أنّ السؤال نفسه يجب أن يطرح بالنسبة للنظام القانوني الذي من شأنه أن ينطبق على اس

العسكرية للدول، الواقعة في أراضٍ غير محاربة وتنطلق منها عمليات عسكرية متعلقة بنزاع مسلح غير دولي وقائم. والمسألة الثانية هي 
 النظام القانوني الذي من شأنه أن ينطبق على الهجمات السيبرانية التي تشن من جانب جماعات مسلحة من غير الدول وضدها من أراضٍ 

 غير محاربة وعبرها. والسؤالان سيتطلبان بصراحة مزيداً من الدراسة مع تطور ممارسة الدول.
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 الحاجة المستمرة للتمييز ما بين الأطر القانونية التي تحكم القانون الدولي الإنساني والإرهاب

 هذه المسألة في التقرير السابق بشأن القانون الدولي الإنساني حولت اللجنة الدولية موقفها عرض

ادي والثلاثين. ونظرا  للتوجهات وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة المقدمّ إلى المؤتمر الدولي الح

الحالية في مكافحة الإرهاب، يجدر التذكير ببعض الجوانب. ويهدف هذا القسم إلى توفير تذكير موجز 

اع المسلح التي تحكم النز معياريةبالأسباب التي توجب، برأي اللجنة الدولية، عدم الخلط بين الأنظمة ال

 .والإرهاب

وفي حين أنّ الأطر القانونية التي تحكم الإرهاب والقانون الدولي الإنساني قد تكون لديها أرضية 

يحظر القانون الدولي الإنساني صراحة معظم الأعمال المجرّمة بأنها "إرهابية" في  –مشتركة معينّة 

ونيان ن النظامان القانيبقى هذا –التي تعالج مسألة الإرهاب  التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية

 .لديهما مختلفان اختلافا  جوهريا . فالأسس المنطقية والأهداف والهياكل متمايزة

والفرق الأساسي، من الناحية القانونية، أنّ النزاع المسلح هو حالة تعُتبر فيها بعض أعمال العنف 

المصنفة بأنها "إرهابية" في حين أنّ أيّ عمل من أعمال العنف مشروعة والبعض الآخر غير مشروع، 

هو دائما  غير مشروع. والهدف النهائي للنزاع المسلح هو الغلبة على القوات المسلحة للعدو. ولهذا 

حظر عليهم، مهاجمة الأهداف العسكرية السبب، فإنّ الأطراف في نزاع يسُمح لهم، أو على الأقل لا يُ 

باشرة التابعين لكل منهما. والعنف الموجه إلى هذه غير المشمولين بالحماية ضد الهجمات المأو الأفراد 

تكبدا  من دولة أو عمّا إذا كان مُ النظر  قبل القانون الدولي الإنساني، بصرف الأهداف غير محظور من

طرف من غير الدول. أما أعمال العنف الموجهة ضد مدنيين وأعيان مدنية فهي، على نقيض ذلك، 

المدنيين والأعيان  تجنيبالرئيسة للقانون الدولي الإنساني هو  غير مشروعة، إذ أنّ أحد الأغراض

ة م القانون الدولي الإنساني أعمال العنف المشروع. وبالتالي، ينظّ العمليات العدائية اتريثتأ من المدنية

 وغير المشروعة على حد سواء.

المميزة لأيّ عمل يصنف لا توجد مثل هذه الازدواجية في القواعد التي تحكم أعمال الإرهاب. والسمة 

اقب عمن الناحية القانونية بأنه عمل "إرهابي"، سواء بموجب القانون المحلي أو الدولي، هي أنه دائما  يُ 

ليس ثمة عمل من أعمال العنف يصنف من الناحية القانونية بأنه عمل بوصفه عملا  إجراميا . وبالتالي، 

 قة القضائية.عفى، من الملاح"إرهابي" معفى، أو يمكن أن يُ 

 حاربين، الذي يقضي بأنّ توالفرق الأساسي الآخر بين هذه الأطر القانونية هو مبدأ المساواة بين الم

لدى الأطراف في نزاع مسلح نفس الحقوق والواجبات بموجب القانون الدولي الإنساني )حتى ولو لم 

أنّ القانون الدولي الإنساني لا  حقيقةبموجب القانون المحلي(. ويعكس هذا المبدأ  يكن هذا هو الحال

في شرعية القضية التي يسعى إليها المتحاربون. وبدلا  من ذلك، يهدف إلى كفالة الحماية  يهدف إلى البتّ 

المتضررين من نزاع مسلح، بصرف النظر عن شرعية اللجوء الأول المتساوية للأشخاص والأعيان 

إلى القوة. ومن الواضح أنّ الإطار القانوني الذي يحكم أعمال الإرهاب لا يتضمن مبدأ  مماثلا . ومن 

أنه، في حين أنّ القانون الدولي الإنساني يتوقع حقوقا  وواجبات متساوية بالمهم في هذا السياق التذكير 

في شرعية ضالذين تحت سلطتهم، فهو لا يُ بين في سير العمليات العدائية وفي معاملة الأشخاص للمتحار
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 3المادة  على الجماعات المسلحة من غير الدول التي هي طرف في نزاع مسلح غير دولي. وتنصّ 

ي نالمشتركة صراحة على أن ليس في تطبيق الأطراف في النزاع لأحكامها "ما يؤثر على الوضع القانو

نصا  مماثلا  يضمن سيادة الدول ومسؤوليتها لأطراف النزاع". ويتضمن البروتوكول الإضافي الثاني 

في الحفاظ على القانون والنظام، والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية بكافة الوسائل المشروعة )المادة 

 من البروتوكول الإضافي الثاني(. 3

اني بين النظم القانونية التي تحكم القانون الدولي الإنسبعض التداخل  نوما تقدمّ لا يعني أنه لا يمكن تكوّ 

كجرائم و ،والإرهاب. فالقانون الدولي الإنساني يحظر أعمال إرهاب محددة ترتكب في نزاع مسلح

وإذا اختارت  مجموعة من أعمال العنف الأخرى عندما ترتكب ضد مدنيين أو أعيان مدنية.حرب، 

فة إلى ذلك هذه الأعمال بأنها أعمال "إرهابية" بموجب القانون الدولي أو المحلي، إضاالدول أن تصنف 

 فإنّ هذا سيضاعف في الواقع تجريمها.

مثل الهجمات ضد الأهداف العسكرية أو  – بيد أنّ الأعمال التي لا يحظرها القانون الدولي الإنساني

ينبغي ألا تعتبر أعمالا  "إرهابية" على  –ضد الأفراد غير المشمولين بالحماية ضد الهجمات المباشرة 

الصعيدين الدولي أو المحلي )مع أنها تبقى خاضعة للتجريم المحلي العادي حيث يكون هناك نزاع 

جوهر النزاع المسلح ولا ينبغي أن تعرّف اف المشروعة مسلح غير دولي(. وتشكّل الهجمات ضد الأهد

من الناحية القانونية بأنها أعمال "إرهابية" بموجب نظام قانوني آخر. والقيام بذلك من شأنه أن يعني 

أنّ هذه الأعمال يجب أن تكون خاضعة للتجريم بموجب الإطار القانوني، وبالتالي خلق التزامات 

الدولي. وهذا سيكون مخالفا  لواقع النزاعات المسلحة والأساس المنطقي  متضاربة للدول على الصعيد

 للقانون الدولي الإنساني الذي لا يحظر الهجمات ضد الأهداف المشروعة.

إنّ إضافة طبقة أخرى من التجريم بتصنيف الأعمال التي ليست غير مشروعة بموجب القانون الدولي 

لممكن أيضا  ألا تشجع على الامتثال للقانون الدولي الإنساني من الإنساني بأنها أعمال "إرهابية" من ا

وأيّ دافع قد يكون لديهم  جانب الجماعات المسلحة من غير الدول الأطراف في نزاع مسلح غير دولي.

، بصرف النظر عن الجهود التي يمكن أن ح أن يضعفللقتال وفقا  للقانون الدولي الإنساني من المرجّ 

أنّ  حكافة أعمالهم بأنها غير مشروعة. إضافة إلى ذلك، من المرجّ  إذا ما اعتبرت ثال له،يبذلونها للامت

تصنيف الأعمال التي هي مشروعة بموجب القانون الدولي الإنساني بأنها أعمال "إرهابية" من شأنه 

وسع ( من البروتوكول الإضافي الثاني، التي تهدف إلى منح أ5)6أن يجعل من الصعب تنفيذ المادة 

عفو ممكن للأشخاص الذين شاركوا في العمليات العدائية دون أن يرتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون 

حتى الأعمال  يجري تصنيف يتضاءل احتمال العفو حيثالدولي الإنساني. ولأسباب واضحة، 

ة أمام عقب ثبت في نهاية المطاف بأنه يشكّلبأنها أعمال إرهابية. وهذا يمكن أن يُ المشروعة في الحرب 

 صالحة.مفاوضات السلام وجهود الم

 القانون الدولي الإنساني وما يسمى "الحرب على الإرهاب" والنطاق الجغرافي للنزاعات المسلحة

تعتبر اللجنة الدولية، كما جرى التأكيد مرارا  وتكرارا ، ومن منظور قانوني، أنه لا يوجد أيّ شيء من 

وتعتمد اللجنة الدولية نهج البحث في كل حالة على حدة لكي تحلل  قبيل "الحرب على الإرهاب".
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للعديد من و وتصنف من الناحية القانونية حالات العنف المختلفة بالنسبة لمختلف النزاعات المسلحة

ل ضد ينطوي القتالمكافحة الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي. وبهذا المعنى،  المتخذة التدابير

ف النظر عن استخدام القوة في حالات معينّة، استخدام تدابير أخرى مثل جمع الإرهاب، بصر

 المعلومات الاستخبارية والعقوبات المالية والتعاون القضائي.

ستخدم القوة المسلحة، تكون الحقائق على أرض الواقع فقط ذات صلة بتحديد التصنيف القانوني وعندما تُ 

 ىرخالأ حالاتيمكن تصنيفها بأنها نزاع مسلح دولي، وال لحالة من حالات العنف. فبعض الحالات

ا نزاع مسلح غير دولي، في حين أنّ عدة أعمال عنف قد تندرج خارج أيّ نزاع مسلح نظرا  لعدم بأنه

 وجود الصلة المطلوبة.

و مثل "القاعدة" أ وفي ما يتعلق بظاهرة الجماعات المسلحة التي ينُظر إليها على أنّ لها امتدادا  عالميا  

 لميةذا أبعاد عا نزاعا  مسلحا  هناك جماعة "الدولة الإسلامية"، لا تشاطر اللجنة الدولية الرأي القائل بأنّ 

يجري أو كان ولا يزال جاريا . وهذا من شأنه أن يتطلب في المقام الأول وجود طرف "مركزي" من 

قائع المتاحة، لا توجد عناصر كافية لاعتبار "نواة" واستنادا  إلى الو غير الدول معارض لدولة أو أكثر.

بأنها طرف واحد وأنها الطرف نفسه القاعدة والجماعات المرتبطة بها في أجزاء أخرى من العالم 

بالمعنى المقصود في القانون الدولي الإنساني. والمنطق نفسه ينطبق أيضا  في الوقت الحالي على 

 ت التابعة لها.جماعة الدولة الإسلامية والجماعا

لا تشاطر اللجنة الدولية الرأي القائل بأنّ انطباق القانون الدولي  15بالإضافة إلى ذلك، وكما ذكُر سابقا ،

الإنساني يمتد خارج أراضي الأطراف في النزاع بطريقة من شأنها أن تتيح استهداف الأفراد المرتبطين 

ة هو أنّ النزاعات المسلحة غير الدولية تقتصر بجماعات مسلحة في جميع أنحاء العالم. فموقف اللجن

على أراضي كل طرف في نزاع مسلح. وفي حين أنّ هذه النزاعات المسلحة غير الدولية يمكن أن 

الثة. ، لا يمكن أن تنتشر إلى بلدان ثداخل بلدان مجاورة بسبب استمرارية العمليات العدائية إلى تندلق

زاع ة والتنظيم المطلوبين لتشكيل نلقانون الدولي الإنساني في الحدّ وترى اللجنة الدولية أنّ معياري ا

على حدة من أجل بدء انطباق القانون ستوفيا في أراضي كل دولة ثالثة مسلح غير دولي يجب أن يُ 

 الدولي الإنساني.

 القانون الدولي الإنساني و"المقاتلون الأجانب"

 ؛ن الأجانب""المقاتلوى سمّ ما يُ  ظاهرةعلى مدى السنوات القليلة الماضية رد مطّ  شكللقد ازدادت ب

رعايا إحدى البلدان الذين يسافرون ليقاتلوا إلى جانب جماعة مسلحة من غير الدول في أراضي دولة 

اصة وبخ –، فقد اتخذت الدول . ومن أجل القضاء على التهديدات الناشئة عن المقاتلين الأجانبأخرى

مجموعة منوّعة من التدابير، بما في ذلك استخدام القوة والاحتجاز  –ضمن إطار مجلس الأمن الدولي 

 )بتهمة الإرهاب، من بين تهم أخرى( وحظر السفر.

                                                           
 أعلاه، بشأن الرقعة الجغرافية لانطباق القانون الدولي الإنساني. -2أنظر القسم الثاني،  15 
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 وفي حين أنّ معظم التدابير التي اتخذت لمنع الأفراد من الانضمام إلى جماعات مسلحة من غير الدول

د الذي يمكن أن يشكلونه عند العودة هي تدابير ذات طبيعة إنفاذ للقانون، ينبغي أو للتخفيف من التهدي

 وقد جرى إيلاء اهتمام لا عدم التغاضي عن انطباق القانون الدولي الإنساني حيثما يكون ذلك مناسبا .

 يذُكر لكيفية تعامل القانون الدولي الإنساني مع ظاهرة المقاتلين الأجانب.

تل الأجنبي" ليس مصطلحا  فنيا  للقانون الدولي الإنساني. ويتوقف انطباق القانون الدولي إنّ مفهوم "المقا

قد يكون هؤلاء المقاتلون مشاركين، على الحقائق على أرض  الإنساني على حالة من العنف، حيث

ة، لمنبثقة عن قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصالواقع وعلى استيفاء شروط قانونية معينّة 

يحكم القانون الدولي الإنساني أعمال المقاتلين سالمشتركتان . وبعبارة أخرى،  3و 2وبخاصة المادتان 

 الأجانب، فضلا  عن أيّ تدابير متخذة في ما يتعلق بهم، عندما تكون لهم صلة بنزاع مسلح قائم.

اتلين سلوك المق لصلةتحكم قواعد قانون الدولي الإنساني بشأن سير العمليات العدائية ذات اسوف و

الأجانب، بصرف النظر عن جنسياتهم، في النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي على حد 

سواء. وبالتالي، يكون المقاتلون الأجانب خاضعين لنفس مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني الملزمة 

 لأيّ محارب آخر.

تأثير على وضع "الأشخاص المحميين" في النزاع المسلح  وفيما يخص الاحتجاز، سيكون للجنسية

ولكن ليس في النزاع المسلح غير الدولي. وبموجب اتفاقية جنيف الثالثة، فإنّ الجنسية غير  ،الدولي

كن أن ولكنها يم يتصف بصفة المقاتل في نزاع مسلح دولي،ما ذات صلة في تحديد ما إذا كان شخص 

الذين ألقي القبض عليهم وهم  نت دولة ستمنح وضع أسير حرب لرعاياهاكا تكون مهمة لتحديد ما إذا

 يقاتلون لحساب جيش أجنبي )ممارسة الدول تتباين بشأن هذه المسألة(.

الجنسية معيار حاسم لتحديد ما إذا كان شخص محتجز سيستفيد من وضع "شخص محمي" بموجب 

( لا تنطبق على الأشخاص الذين 4حة )المادة الصري اتفاقية جنيف الرابعة. وهذه المعاهدة، بشروطها

لا يوجد  نهم من رعايا الدولة الحاجزة أو على رعايا دول محايدة أو دول مشاركة في الحرب، إلا حي

والدولة الحاجزة. وفي حالة احتلال، فإنّ رعايا الدول المحايدة،  تمثيل دبلوماسي "عادي" بين هذه الدول

في الحرب، يجب أن يمُنحوا وضع أشخاص محميين، ما لم يكن هناك وكذلك رعايا الدول المشاركة 

تمثيل دبلوماسي عادي بين الدول المشاركة في الحرب ودولة الاحتلال. وفي أيّ حال، إذا لم يمُنح 

 مقاتل اجنبي وضع أسير حرب أو شخص محمي بموجب اتفاقية جنيف الثالثة أو الرابعة، أي لأسباب

عليها  حماية "شبكة الأمان" المنصوصأوجه ظل يتمتع )أو هي ستظل تتمتع( بتتعلق بالجنسية، فهو سي

 ، باعتبار أنها حماية معاهدة و/أو قانون عرفي.من البروتوكول الإضافي الأول 75في المادة 

وليس للجنسية أيّ تأثير على وضع المقاتلين الأجانب في نزاع مسلح غير دولي )إذ ليس هناك وضع 

محمي بهذه الصفة في هذا النوع من النزاع المسلح( أو على أوجه الحماية  أسير حرب أو شخص

لعاجزين عن ا التي يستحقونها عند إلقاء القبض عليهم. وبالتالي، سيكون للمقاتلين الأجانب القانونية

المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، حيثما ينطبق، فضلا  عن  3المادة  الحق في ضمانات القتال

 ات قواعد القانون العرفي.ضمان
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وأخيرا ، غالبا  ما يجري تشبيه المقاتلين الأجانب بالمرتزقة. وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإنّ 

ونتيجته الوحيدة هي خسارة وضع أسير  مفهوم "المرتزقة" لا يكون سوى في النزاع المسلح الدولي

 16حرب.

إنّ دور اللجنة الدولية في ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب مماثل للدور الذي قامت به بالنسبة لأيّ أشخاص 

بنزاع مسلح. وإذا جرى احتجاز مقاتلين أجانب في نزاع آخرين ألقي القبض عليهم واحتجزوا لارتباط 

ة أو يف الثالثأو شخص محمي بموجب اتفاقية جن مسلح دولي واستوفوا الشروط لوضع أسير حرب

الرابعة، فيجب أن تمُنح اللجنة الدولية إمكانية الوصول إليهم. أما إذا جرى احتجاز مقاتلين أجانب ضمن 

إطار نزاع مسلح غير دولي، فبإمكان اللجنة الدولية عرض خدماتها الإنسانية على الطرف الحاجز 

 وزيارتهم عند موافقة السلطات ذات الصلة.

 مل الإنسانيالتجريم المحتمل للع

بمزيد من التفصيل في "تقرير التحديات لعام التجريم المحتمل للعمل الإنساني، كما سبق وصفه 

"، لا يزال مسألة مثيرة للقلق بالنسبة للجنة الدولية، وبالتالي سيتم تناوله من جديد وبإيجاز هنا. 2011

من  أنهوتصنيف جماعة مسلحة من غير الدول طرف في نزاع مسلح غير دولي بأنها "إرهابية" يعني 

مات الإرهابية المحظورة التي تحتفظ بها الأمم المتحدة والمنظمات ح أن تدُرج في قوائم المنظالمرجّ 

الإقليمية والدول. وهذا الأمر يمكن عمليا  أن يكون له تأثير سلبي على أنشطة المنظمات الإنسانية 

وغيرها من المنظمات التي تضطلع بالمساعدة والحماية وغير ذلك من الأنشطة في مناطق الحروب. 

ها، ويمكن أن يخلق ة من الجهات الفاعلة الإنسانية وموظفيتمال تجريم مجموعوهو ينطوي على اح

في "الدعم المادي" تعترض تمويل الأنشطة الإنسانية. كما أنّ حظر الأعمال غير المشروطة عقبات 

و"الخدمات" و"المساعدة إلى" أو "الاشتراك مع" المنظمات الإرهابية، الموجود في بعض القوانين 

يمكن عمليا  أن ينجم عنه تجريم الأنشطة الأساسية للمنظمات الإنسانية وموظفيها الذين يسعون الجنائية، 

الأدنى من عتبة النزاع المسلح. وهذه  لتلبية احتياجات ضحايا النزاعات المسلحة أو حالات العنف

 منظمة الأنشطة يمكن أن تشمل: الزيارات والمساعدة المادية للمحتجزين المشتبه في أنهم أعضاء

إرهابية أو المدانين بذلك؛ وتسهيل الزيارات العائلية لهؤلاء المحتجزين؛ والتدريب على الإسعافات 

الأولية؛ والحلقات الدراسية بشأن جراحة الحرب؛ ونشر القانون الدولي الإنساني بين صفوف أعضاء 

ية الاحتياجات الأساسية والإغاثة لتلب درجين في قوائم الإرهابيين؛جماعات المعارضة المسلحة المُ 

للسكان المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة المرتبطة بالإرهاب؛ وأنشطة 

المساعدة على نطاق واسع للنازحين داخليا ، حيث قد يكون هناك أفراد مرتبطين بالإرهاب بين 

 المستفيدين.

                                                           
الأول  المرتزقة بموجب البروتوكول الإضافي في هذا السياق، يجدر التذكير بأنّ المعايير التي يجب أن تستوفى لكي يعُتبر الشخص من 16 

( نادراً ما ثبت أنها استوفيت عملياً. وينبغي التذكير أيضاً أنّ نطاق التطبيق والتعريف والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية 47)المادة 

 20، ودخلت حيز النفاذ في 1989ول/ديسمبر كانون الأ 4الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم )اعتمدت في 

، ودخلت 1977تموز/يوليو  3، واتفاقية القضاء على الارتزاق في أفريقيا )اعتمدت في ’UNTS 75 2163‘(، 2001تشرين الأول/أكتوبر 

هي أوسع بالنسبة للدول ، ’CM/433/Rev. L. Annex 1 (1972)‘(، وثيقة منظمة الوحدة الأفريقية، 1985نيسان/أبريل  22حيز النفاذ في 

 الأطراف فيها. 
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ع الجماعات المسلحة من غير الدول المصنفة بأنها م الإنساني كن القول إنّ التجريم المحتمل للعملويم

هو ، و"منظمات إرهابية" يعكس عدم قبول لمفهوم العمل الإنساني المحايد والمستقل وغير المتحيز

ة مسموح فاللجنة الدولي في الميدان. تشغيليالنهج الذي تسعى اللجنة الدولية جاهدة لتعزيزه من عملها ال

لصالح المدنيين والأشخاص الآخرين المتضررين  حرة، بعرض خدماتهالها، ويجب عمليا  أن تكون 

من نزاع مسلح الذين يجدون أنفسهم تحت سلطة طرف من غير الدول أو في المنطقة التي يسيطر عليها 

 هذا الطرف.

عن الحاجة إلى مزيد من الوعي من جانب الدول ، أعربت اللجنة الدولية 2011وفي تقريرها لعام 

ى ضرورة تنسيق السياسات والالتزامات القانونية في المجال الإنساني ومجال مكافحة بالنسبة إل

ي هذا ف توصياتها لا تزالالإرهاب بغية تحقيق سليم للهدف المنشود لهذين المجالين على حد سواء. و

 الصدد سديدة حاليا . وبالتالي، فهي تؤكد على النقاط التالية:

والهادفة إلى قمع أعمال الإرهاب التدابير المعتمدة من الحكومات، سواء كانت دولية أو وطنية،  -

جنائيا ، ينبغي أن تصاغ بحيث لا تعوّق العمل الإنساني. وبخاصة، التشريعات التي تستحدث 

الدعم المادي" و"الخدمات" و"المساعدة إلى" أو "الاشتراك مع" جرائم جنائية بخصوص "

و كيانات على علاقة بالإرهاب، ينبغي أن تستثني من نطاق هذه الجرائم الأنشطة أشخاص أ

 ضار.التي هي إنسانية بحتة وذات طابع غير متحيز وتتم دون تمييز 

يجب الاعتراف بأنّ العمل الإنساني مع الجماعات  فيما يتعلق باللجنة الدولية بصفة خاصة، -

لح غير دولي مهمة متوخاة ومتوقعة من اللجنة المسلحة من غير الدول الأطراف في نزاع مس

، التي تتيح للجنة الدولية أن تعرض خدماتها على الأطراف المشتركة 3الدولية بموجب المادة 

 في نزاع مسلح غير دولي. وبالتالي، فتجريم العمل الإنساني من شأنه أن يتعارض مع نصّ 

الأسلوب اللغوي الواسع الذي يحظر . وبعبارة أخرى، فإنّ 1949وروح اتفاقيات جنيف لعام 

على اللجنة الدولية أن تفي بالتفويض "الخدمات" أو "الدعم" للإرهاب قد يجعل من الصعب 

التي يتم فيها تصنيف  سياقاتالالممنوح لها القائم على المعاهدات )والنظام الأساسي( في 

الجماعات المسلحة من غير الدول الأطراف في نزاع مسلح غير دولي بأنها "منظمات 

 إرهابية".

 

 ثالثاً: القانجون الدولي الإنجسانجي والقوات متعددة اللنسيات

 

 17لقد شهدت السنوات الأخيرة ازديادا  في عمليات السلام التي تتضمن قوات متعددة الجنسيات.

ثلة على ذلك، عمليات الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا ومن الأم

                                                           
لا يوجد تعريف واضح لعمليات السلام في القانون الدولي العام. ولا تظهر مصطلحات "عمليات السلام" و"عمليات دعم السلام" و"عمليات  17 

تشرين  24يز النفاذ في ، ودخل ح1945حزيران/يونيو  26حفظ السلام" و"عمليات فرض السلام" في ميثاق الأمم المتحدة )اعتمد في 

(. ويمكن تفسيرها بعدة طرق، كما تستخدم أحياناً بشكل تبادلي. ولأغراض هذا القسم، يشمل مصطلح "عمليات السلام" 1945الأول/أكتوبر 
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في ليبيا وأفغانستان، وعملية )الناتو(  حلف شمال الأطلسيمنظمة ، وعمليات الوسطى ومالي

مع الدولي المجت أحيانا  من موكلةتضافر "صلابة" التفويضات الإنّ الاتحاد الأفريقي في الصومال. 

إلى القوات متعددة الجنسيات والبيئات العنيفة التي تنُشر فيها هذه القوات ترفع من احتمال دعوتهم 

لاستخدام القوة العسكرية، مما يطرح السؤال حول متى وكيف ينطبق القانون الدولي الإنساني على 

 أعمالهم.

 ددة الجنسياتشروط انطباق القانون الدولي الإنساني على القوات متع

مسألة ما إذا كانت القوات متعددة الجنسيات تستطيع، بصفتها هذه، أن تصبح طرفا  في نزاع مسلح 

تشير  انونيةات قفسيرتعمليات السلام الأخيرة تطور هي مسالة تثير الكثير من النقاش. فقد شهدت 

عينّة م إلى أنّ الشروط التي تؤدي إلى انطباق القانون الدولي الإنساني قد تختلف عندما تتدخل قوات

ووفقا  لهذه الآراء، من شأن القانون الدولي الإنساني ألا ينطبق، أو من شأنه  18.متعددة الجنسيات

 قوات.سياسة، على هذه الأن ينطبق بصورة مختلفة، أو من شأنه أن ينطبق فقط باعتبار ذلك مسألة 

وردا  على هذه الآراء، تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الدولي الإنساني لا يمنع القوات متعددة 

الجنسيات من أن تصبح طرفا  في نزاع مسلح إذا ما استوفيت الشروط لانطباق قواعده. كما تتجاهل 

في القانون الدولي بين القانون في  أو تستغني عن التمييز الراسخ القائمالآراء المذكورة أعلاه 

، المستقر في القانون التعاهدي،  jus ad bellumوقانون اللجوء إلى القوة   jus in belloالحرب 

المحلية والدولية. وبموجب هذا التمييز، يتوقف انطباق القانون الدولي  وكذلك في السوابق القضائية

انطباقه على أيّ جهات فاعلة أخرى، بصورة حصرية الإنساني على القوات متعددة الجنسيات، مثل 

 وكلأعلى الظروف السائدة على أرض الواقع، بصرف النظر عن التفويض الدولي الذي قد يكون 

 )أو الأطراف الذين حتمل أن يعاديهاذي يُ ال لهذه القوات أو المصطلح المستخدم لتصنيف الطرف

 .يحُتمل أن يعادونها(

متعددة الجنسيات تنُشر في كثير من الأحيان في مناطق نزاع، فمن الضروري ونظرا  لأنّ القوات 

 . وفي هذاتحديد متى يجوز أن تعتبر أنها أصبحت محاربة لأغراض القانون الدولي الإنساني

الصدد، فقد اتسمت بعض المناقشات القانونية بشأن انطباق القانون الدولي الإنساني على القوات 

اص، ، وبشكل خجرى الزعمحاولات متكررة لرفع مستوى عتبة انطباقه. وقد متعددة الجنسيات بم

تكون معنيةّ، ينبغي أن يشُترط  )وبخاصة قوات الأمم المتحدة( عندما اتأنّ القوات متعددة الجنسي

 نزاع مسلح. وجودب يمكن القولة العنف قبل أن وجود درجة أعلى من حدّ 

                                                           
المجتمع  اسمكلاً من عمليات حفظ السلام وعمليات فرض السلام التي تضطلع بها منظمات دولية أو منظمات إقليمية أو تحالفات دول تعمل ب

 نّ الدولي عملاً بقرار من مجلس الأمن الدولي يعُتمد بموجب الفصل السادس أو السابع أو الثامن من ميثاق الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أ
تنامي ر الممعظم عمليات السلام تجري تحت قيادة وسيطرة الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي )الناتو(، يأخذ هذا القسم في الاعتبار الدو

الذي تقوم به منظمات دولية أخرى مثل الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي. ويصف مصطلح "القوات متعددة الجنسيات" القوات المسلحة 
 التي تضعها البلدان المشاركة في القوات بتصرف عملية سلام.   

غالباً ما كانت هذه التفسيرات القانونية تستند إلى حقيقة أنّ القوات متعددة الجنسيات تعمل باسم المجتمع الدولي وبموجب تفويض من  18 

 مجلس الأمن الدولي.
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ديد من المناسبات، يتمثل في أنّ المعايير لتحديد ما إذا كانت ورأي اللجنة الدولية، الذي ذكُر في الع

هي معايير مطابقة لتلك التي تنطبق في أيّ حالة  في نزاع مسلح شاركةالقوات متعددة الجنسيات م

أخرى مماثلة، سواء كانت نزاعات مسلحة دولية أو نزاعات مسلحة غير دولية. والمواقف البديلة 

اس قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني، إذ أنّ "نهج العتبة الأعلى" لا ستبدو أنها تفتقر إلى أس

 ستندي ممارسة عامة. وبالتالي، ينبغي ألا يمكن العثور عليه في القانون التعاهدي ولا يستند إلى

تحديد تطبيق القانون الدولي الإنساني على القوات متعددة الجنسيات سوى على المعايير العادية 

 2للنزاعات المسلحة، المنبثقة عن قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وبخاصة المادتان 

 المشتركتان. 3و

 ما تتدخل في نزاع مسلح غير وتظُهر عمليات السلام المعاصرة أنّ القوات متعددة الجنسيات غالبا  

بتوفير الدعم للقوات المسلحة التابعة لدولة يدور النزاع في أراضيها. ولم تأخذ  دولي قائم مسبقا  

ة واضحة، هذه المساعدة في أغلب الأحيان شكل العمليات الحركية الكاملة ضد عدو محدد بصور

احبة صاستخباراتية لصالح الدولة  شكل استخدام متفرق للقوة أو دعم لوجستي أو أنشطة تبل أخذ

أو المشاركة في تخطيط وتنسيق العمليات العسكرية التي تضطلع بها القوات المسلحة  الأرض

 صاحبة الأرض.للدولة 

ويثير هذا التوجه أسئلة قانونية مهمة: ما هو الوضع القانوني، بموجب القانون الدولي الإنساني، 

هل ينطبق القانون الدولي الإنساني عليها في هذا  هذا الدعم؟ للقوات متعددة الجنسيات التي توفر

السيناريو؟ ويكمن تعقيد الأسئلة المطروحة أساسا  في حقيقة أنّ الدعم المقدمّ من القوات متعددة 

ر ة المطلوبة للنزاعات المسلحة غيالجنسيات، في بعض الحالات، لا يستوفي بحد ذاته عتبة الحدّ 

 الدولية.

 في نزاع مسلح القوات متعددة الجنسيات ما إذا كانت طبيعة انخراط دراسةه الحالة إلى ت هذوقد أدّ 

يمكن أن يجعلها طرفا  في ذلك النزاع، حتى ولو كانت مشاركتها لا تستوفي غير دولي قائم مسبقا  

 ة المطلوب للنزاعات المسلحة غير الدولية.ذاتها معيار الحدّ  في حدّ 

وترى اللجنة الدولية أن ليس من الضروري تقييم ما إذا كانت أعمال القوات متعددة الجنسيات، 

تستوفي المعايير لتحديد وجود نزاع مسلح غير  (يةفردبصورة عموما  أعمال الدول بمفردها، )أو 

ولا ينبغي  .دولي، إذ أنّ هذه المعايير قد استوفيت بالفعل بالنزاع المسلح غير الدولي القائم مسبقا  

القوات متعددة الجنسيات في هذه الحالة  تحديد ما إذا كان القانون الدولي الإنساني سيحكم عمليات

وبالتالي، يتكوّن "النهج القائم على الدعم" بربط أعمال  طبيعة وظائف الدعم التي قامت بها.إلا عبر 

ا  من النزاع المسلح غير القوات متعددة الجنسيات التي تشكّل بصورة موضوعية جزءا  أساسي

 الدولي القائم مسبقا  بالقانون الدولي الإنساني.

ليس كل أشكال الدعم تحوّل القوات متعددة الجنسيات إلى  وبموجب هذا النهج القائم على الدعم،

طرف في نزاع مسلح غير دولي قائم مسبقا . فالعنصر الحاسم يتمثل في المساهمة التي تقدمها هذه 

ر العمليات العدائية الجماعي. والنهج القائم على الدعم يميز بصورة واضحة بين تقديم القوات لسي
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قدرة الطرف الخصم في القيام بعمليات عسكرية والأشكال الإضافية الدعم الذي له تأثير مباشر على 

من  لغير المباشرة من الدعم التي من شأنها أن تتيح للمستفيد بناء قدراته العسكرية. والنوع الأو

فقط هو الذي من شأنه أن يحوّل القوات متعددة الجنسيات إلى طرف في نزاع مسلح غير  الدعم

 دولي قائم مسبقا .

ووفقا  للنهج القائم على الدعم، من شأن القانون الدولي الإنساني أن ينطبق على القوات متعددة 

د نزاع مسلح غير دولي ووج( 1الجنسيات عندما يتم استيفاء الشروط التالية بصورة تراكمية: )

( قيام القوات 2؛ )قائم مسبقا  يدور على الأراضي حيث تدعى القوات متعددة الجنسيات للتدخل

( القيام 3متعددة الجنسيات بأعمال مرتبطة بسير العمليات العدائية في سياق نزاع قائم مسبقا ؛ )

م مسبقا ؛ القائ أعلاه( لطرف في النزاع بالعمليات العسكرية للقوات متعددة الجنسيات دعما  )كما ذكُر

القيام بالعمل محل البحث عملا  بقرار رسمي من البلد المساهم بالقوات أو المنظمة ذات ( 4و )

 الصلة بدعم طرف معني في النزاع القائم مسبقا .

من  19ةة حربية حقيقييتيح تحديدا  واضحا  لوجود نيّ واستيفاء المعايير المذكورة أعلاه ينبغي أن 

جانب القوات متعددة الجنسيات. والحالة الناجمة عن ذلك من شأنها أن تثبت أنها مشاركة فعليا  في 

تحييد أفراد ومصادر قوة العدو أو إعاقة عمليات عسكرية أو أعمال عدائية أخرى تهدف إلى 

 عملياته العسكرية أو السيطرة على أجزاء من أراضيه.

في توضيح معالم مفهوم النزاع المسلح غير ساعد يُ النهج القائم على الدعم  أنّ اللجنة الدولية  ترىو

في كيفية تفسير هذا المفهوم بشكل يتوافق مع منطق القانون الدولي  ا  وفر تبصّروهو يُ  الدولي.

طمس تمييز المقاتل/المدني والحفاظ على مبدأ المساواة بين الإنساني ويتماشى مع مقتضيات عدم 

 حاربين.تالم

 تحديد من هو طرف في نزاع مسلح

حالما تصبح القوات متعددة الجنسيات مشاركة في نزاع مسلح، من المهم تحديد من ينبغي أن يعُتبر 

؟ طرف في النزاع: البلدان المشاركة في القواتبأنه  من بين المشاركين في عملية متعددة الجنسيات

تحت إمرتها  اتل القوات متعددة الجنسيأم المنظمة الدولية/الإقليمية ذات الصلة التي تعم

وسيطرتها؟ أم كلاهما؟ لقد تم إيلاء اهتمام لا يذُكر لهذه الأسئلة حتى الآن. ومع ذلك، فهي أسئلة 

 أساسية نظرا  للعواقب القانونية المترتبة عليها.

صفة مميزة واحدة: ليس لديها قوات  شاطر جميع المنظمات الدولية المشاركة في عمليات سلاموتُ 

ومن أجل القيام بهذه العمليات، يجب أن تعتمد المنظمات الدولية على الدول  مسلحة خاصة بها.

الأعضاء لوضع قوات مسلحة بتصرفها. وعندما تضع الدول الأعضاء قوات بتصرف منظمة 

، واتهاكال السلطة والسيطرة على قتحتفظ دائما  بشكل من أش دولية، فإنّ البلدان المشاركة في القوات

. ةالمعنيّ تستمر بالعمل في آن معا  كأجهزة لدولها لكي  حتى عندما تعمل باسم المنظمة الدولية،

                                                           
 أعلاه بشأن مفهوم النيةّ الحربية. 3أنظر الحاشية  19 



32 
32IC/15/11 

راف تجري بإش التي عمليات متعددة الجنسياتالوالوضع المزدوج للقوات المسلحة المشاركة في 

ى د إليعقّ  –منظمة الدولية على حد سواء المشاركة في القوات وال بلدانكأجهزة لل –منظمة دولية 

 في النزاع المسلح. حد كبير تحديد من ينبغي أن يعُتبر بأنه طرف

المشاركة  بلدانالمنظمة الدولية و/أو ال –، من الضروري تحديد الكيان ومن أجل تحديد الأطراف

. تاإليه أعمال الحرب التي تقوم بها القوات متعددة الجنسي سندالذي يمكن أن تُ  –في القوات 

 واسطتهاب سند، فهو لا يتضمن أيّ معايير محددة تُ الإسناد والقانون الدولي الإنساني لا يذكر مسألة

إلى جهة معينّة تتحمل الالتزامات الدولية. ومع عدم  الأعمال التي تقوم بها القوات متعددة الجنسيات

، فإنّ القواعد العامة للقانون الدولي بشأن الإسناد ايير في القانون الدولي الإنسانيوجود هذه المع

 هي التي تحكم ذلك.

وبعبارة أخرى،  20مفهوم أساسي.هو وبموجب هذه المجموعة من القواعد، فإنّ مفهوم السيطرة 

ى ويتطلب تحديد من هو طرف في نزاع مسلح في سياق عمليات متعددة الجنسيات دراسة مست

 السيطرة التي تمارسها المنظمة الدولية على القوات الموضوعة بتصرفها.

" في المصطلحات 2يجب تحليل ترتيبات القيادة والسيطرة )"ج وللإجابة على هذا السؤال المعقد،

المرعيةّ الإجراء في العمليات متعددة الجنسيات. إذ ليس  العسكرية( والمستويات المتناظرة للسلطة

رى تختلف بين عملية وأخ القيادة والسيطرةفتركيبة هناك نهج "حل واحد يناسب جميع الحالات". 

المشاركة في القوات لا تفوّض  ى. مع ذلك، مما لا شك فيه أنّ البلدانوبين منظمة دولية وأخر

ادة "القي سوى عن تنازلت عموما  لاولية المعنيةّ. وبالأحرى، فهي "قيادة كاملة" إلى المنظمات الد

العملانية" أو "السيطرة العملانية"، من الناحية القانونية، مما يعني أنّ المنظمة الدولية التي تجري 

ود بالمعنى المقص –عملية متعددة الجنسيات تحت إشرافها ستكون لديها عادة السيطرة المطلوبة 

على العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات  –ات بموجب القانون الدولي لهذه المصطلح

 الموضوعة تحت تصرفها.

وفيما يتعلق بعمليات القوات متعددة الجنسيات التي تنفذ تحت قيادة وسيطرة الأمم المتحدة، يظُهر 

إلى جانب استعراض لتطبيقها العملي في سياقات مختلفة  تحليل عقيدة الأمم المتحدة ذات الصلة

ها وتدخل بالرغم من التحذيرات المتعددة الموضوعة من قبل البلدان المشاركة في القواتوأنه، 

المحتمل في سلسلة قيادة الأمم المتحدة، تمارس الأمم المتحدة عموما  السيطرة اللازمة على عملياتها 

لأمم ل رةالقيادة والسيط، في العمليات متعددة الجنسيات بموجب فتراضالعسكرية. وبالتالي، ثمة ا

قدر ببعثة الأمم المتحدة فقط، وليست البلدان المشاركة في القوات )وحتى  أنه ينبغي اعتبار المتحدة،

 قوات الأمم المتحدة أقل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة(، بأنها طرف في نزاع مسلح عندما تنجرّ 

 مليات العدائية التي يمكن أن تصنف بهذه الصفة.إلى الع

                                                           
ثمة مناقشات جارية تستند بصورة خاصة إلى سوابق قضائية دولية تختلف في الرأي بشأن ما إذا كان ينبغي تطبيق معيار "سيطرة فعلية"  20 

(“effective control”) "أو "سيطرة شاملة (overall control).  
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 حلف شمال الأطلسي منظمة ضطلع بهاتوالحالة فيما يخص العمليات متعددة الجنسيات التي 

، الناتوعمليات ل القيادة والسيطرةوالمحددة لبنية هي أكثر تعقيدا . ونظرا  للطبيعة المعقدة جدا   )الناتو(

 ه.فليست المنظمة وحدها طرفا  فيفي نزاع مسلح،  الناتوتشارك قوات من المسلم به، مبدئيا ، عندما 

أنّ  –كما نفُذت على سبيل المثال في أفغانستان أو ليبيا  –وتظُهر ترتيبات القيادة والسيطرة للناتو 

ل في أنّ والعملانية والتكتية يتمثتدخل البلدان المشاركة في القوات على المستويات الاستراتيجية 

ذات الصلة لديها بصورة واضحة القوة والقدرة على التأثير والتدخل في كل مستويات الدول 

ومراحل العمليات العسكرية للناتو. والبلدان المشاركة في القوات ترتبط ارتباطا  وثيقا  ببنية القيادة 

 طلسيلأمنظمة حلف شمال ا توالسيطرة للناتو مما يجعل من المستحيل تقريبا  أن نتبينّ ما إذا كان

نفسها أو البلدان المشاركة بالقوات هي التي لديها السيطرة الشاملة أو الفعلية على العمليات 

وفي ضوء ذلك، ينبغي في العادة أن تعُزى عمليات الناتو إلى المنظمة الدولية والبلدان  العسكرية.

ساني القانون الدولي الإن المشاركة في القوات في آن معا . والنتيجة القانونية المنطقية لهذا من حيث

)ولكن ليس جميع الدول  على حد سواء أنه ينبغي اعتبار الناتو والبلدان المشاركة في القوات

ممارسة ال أطرافا  في النزاع المسلح. بالإضافة إلى ذلك، وبما أنه يصعب في الأعضاء في الناتو(

اركة ون الدولي الإنساني للدول المشبشأن الوضع القانوني بموجب القان قارووفي القانون تحديد الف

في هذه العمليات، ترى اللجنة الدولية أنّ القيام بأنشطة عسكرية ضمن عملية للناتو، وبخاصة إذا 

كانت هذه الأنشطة تشكّل جزءا  أساسيا  من سير العمليات العدائية الجماعي، يضُفي وضع المحارب 

روف، توجد قرينة، وإن كانت قابلة للدحض، بأنّ وفي هذه الظ على البلدان المشاركة في القوات.

وضع ها ل  –إلى جانب الناتو نفسه  –الدول المشاركة في عملية للناتو تصل إلى عتبة نزاع مسلح 

 طرف في النزاع المسلح.

 النطاق الشخصي لانطباق القانون الدولي الإنساني في سياق العمليات متعددة الجنسيات

هي مسالة مهمة، وبخاصة في حالة  لانطباق القانون الدولي الإنساني إنّ مسألة النطاق الشخصي

يس م هذه العمليات لاالعمليات متعددة الجنسيات "المتعددة الأبعاد" أو "المتكاملة". وقد تتضمن مه

أعداء محددين، بل أيضا  المشاركة في إدارة الشؤون الاقتصادية  فقط العمليات العسكرية ضد

وإعادة الإدماج والعمليات  - والتسريح – وسيادة القانون وجهود نزع السلاحوالإدارة المدنية 

ومن أجل إنجاز هذه المهام، توظف  السياسية وتعزيز/حماية حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية.

من أفراد عسكريين وأفراد شرطة وموظفين مدنيين.  ا  العمليات متعددة الجنسيات "المتكاملة" خليط

هداف المختلفة لبعثة متعددة الجنسيات، والتي أصبحت طرفا  في نزاع مسلح، ستثير حتما  وتنفيذ الأ

 ين.لمختلف أعضائها الموظفتساؤلات بخصوص الوضع القانوني بموجب القانون الدولي الإنساني 

لقانون اويجب أن يقُسَّم العاملون في عملية متعددة الجنسيات إلى فئات مختلفة بغية تقييم مدى حماية 

الدولي الإنساني الممنوحة لكل منهم. وتحقيقا  لهذه الغاية، ينبغي تحليل حالة الأفراد العسكريين 

 والمدنيين والشرطة، كل على حدة.
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زاع مسلح المشاركين في ن ،المكوّن العسكري لعملية متعددة الجنسياتأعضاء  بين تمييزالويتعينّ 

. وحالما يصبح الأفراد العسكريون مشاركين في نزاع مسلح، يصبحون وبقية موظفي البعثة

"مقاتلين" لغرض مبدأ التمييز. وبالتالي، بصرف النظر عن وظيفتهم ضمن المكوّن العسكري، 

فإنهم يفقدون حمايتهم من الهجمات ما دامت العملية متعددة الجنسيات طرفا  في النزاع المسلح. 

ب القانون الدولي الإنساني ينطبق على الوحدات العسكرية ووضعهم كأهداف مشروعة بموج

 ،ولو أنّ قوات العملية تتكوّن من وحدات أرُسلت من مختلف البلدان المشاركة في القواتبأكملها، 

وحتى لو كان لهذه الوحدات مهام مختلفة ضمن البعثة. ويتحدد وضعهم بموجب القانون الدولي 

 المطابقة. ، ووفقا  لقواعد القانون الدولي الإنسانيالإنساني بناء على تصنيف الحالة

والموظفون المدنيون المشاركون في إدارة الشؤون الاقتصادية/السياسية أو تعزيز/حماية حقوق 

الإنسان أو المساعدة الإنسانية يجب أن يعُتبروا بأنهم مدنيون لغرض القانون الدولي الإنساني، 

متعددة الجنسيات تتصف بأنها طرف في النزاع المسلح. ويجب بصرف النظر عن حقيقة أنّ العملية 

التمييز بين المكوّن المدني والمكوّن العسكري للعمليات متعددة الجنسيات.وبالتالي، يظل الموظفون 

ويستفيدون من الحماية التي يضُفيها القانون الدولي  المدنيون محميون من الهجمات المباشرة

لم يشاركوا مباشرة في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون  الإنساني على المدنيين، ما

 خلاله بهذه المشاركة.

وقد تختلف الحالة بالنسبة لمكوّن الشرطة في عملية متعددة الجنسيات، وذلك بحسب استخدامه من 

ة لإنفاذ دقبل قيادة العملية. وفي الغالبية العظمى من الحالات، تقتصر مهامه على الأنشطة المعتا

وليس له صلة مباشرة بالعمليات العسكرية التي يمكن أن يقوم بها المكوّن العسكري.  ،القانون

فراد الشرطة بمهام إنفاذ القانون، فيجب أن يعُتبروا كمدنيين لأغراض القانون الدولي وطالما يقوم أ

رة المدنيين، ما لم يشاركوا مباشالإنساني. وبالتالي، سيستفيدون أيضا  من الحماية الممنوحة إلى 

 في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذه المشاركة.

طلب من أفراد الشرطة التابعين لعملية متعددة الجنسيات )أو على قد يُ  وفي ظروف استثنائية،

 –عملية من خلال قرار رسمي أو غير رسمي من قيادة ال – الشرطة( من بعض وحدات الأرجح

تقديم دعم عسكري إلى المكوّن العسكري في عمليات ضد جماعة مسلحة من غير الدول طرف 

مشاركين بذلك أن يتولوا من شأن أفراد وحدات الشرطة البالتالي، في نزاع مسلح غير دولي. و

بصورة فعالة وظائف قوات مسلحة تحت قيادة طرف في النزاع المسلح. ونتيجة لذلك، فإنّ أفراد 

حدات الشرطة التي تلقت تعليمات بالاضطلاع بأعمال قتالية )ولكن هؤلاء الأفراد فقط( سيفقدون و

حصانتهم ضد الهجمات المباشرة إلى أن يتركوا وحدتهم أو أن يتم صرفهم بصورة دائمة من 

 العمليات العسكرية التي يقوم بها المكوّن العسكري.

يمكن أن تسُتأجر شركات عسكرية وأمنية خاصة للقيام خيرا ، فقد أظهرت الممارسة الحديثة أنه أو

 المشاركة في عمليات متعددة بمهام بالنيابة عن البلدان المشاركة في القوات أو المنظمات الدولية

الجنسيات. وفي هذا الصدد، ينبغي تطبيق نهج مماثل للنهج المعتمد بخصوص مكوّن الشرطة. وإذا 
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الأمنية الخاصة في القوات متعددة الجنسيات بتكليفها بوظيفة ما جرى إدماج الشركات العسكرية و

موجب ب صفة المدنيين وسيصبحون أهدافا  مشروعةأفرادها  لن تنطبق عندئذ علىقتالية متواصلة، ف

 القانون الدولي الإنساني طوال مدة هذا التكليف.

 الدولي الإنسانيالقوات متعددة الجنسيات والالتزام باحترام وكفالة احترام القانون 

، غالبا  ما تجري العمليات متعددة الجنسيات المعاصرة دعما  للقوات المسلحة لدولة كما أشير آنفا  

العمليات  . ومع الحقيقة في أنّ "مضيفة" تقاتل ضد جماعة )عدة جماعات( مسلحة من غير الدول

ة، ها بتصرف منظمة دوليمن قبل دول وضعت قوات إما من قبل تحالف دول أو تمت متعددة الجنسيات

فهي حالات يصبح فيها الالتزام باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني أكثر أهمية. وترى 

المشاركة في عمليات متعددة الجنسيات، وكذلك للمنظمات  اللجنة الدولية أنّ هذا الالتزام ملزم للدول

 ت إشرافها.الدولية التي يضُطلع بالعمليات متعددة الجنسيات تح

 فيالمشتركة  1عفي الدول من التزاماتها بموجب المادة والمشاركة في عملية متعددة الجنسيات لا يُ 

في احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني. وإلى الحد الذي  1949اتفاقيات جنيف لعام 

ها الوطنية، يجب عليببعض السلطة على وحداتها دائما   المشاركة في القوات تحتفظ فيه الدول

تزام وقد تفي بالشق "الداخلي" للال مواصلة كفالة احترام وحداتها الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

بأن يتم تدريب وتجهيز وتثقيف قواتها على نحو كافٍ، وبممارسة  بكفالة الاحترام، وبخاصة

 الصلاحيات التأديبية والقضائية عليها.

عقيد العمليات متعددة الجنسيات لا يقلل من صلاحية الشق الآخر بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ت

ن في المادة  المشتركة. ووفقا  لهذا الالتزام، يجب على الدول كفالة  1"الخارجي" للالتزام المتضمَّ

سواء أكانوا دولا  أو منظمات دولية أو  –أن يحُترم القانون الدولي الإنساني من قبل الآخرين 

س لي من الدول الالتزام هذايتطلب و المشاركين في نزاع مسلح. –غير الدول جماعات مسلحة من 

القانون الدولي الإنساني ومد يد العون أو المساعدة في ذلك )مما  فقط الامتناع عن تشجيع انتهاكات

يمكن أن يتطلب اختيار عدم المشاركة في عملية معينّة إذا كان ثمة توقعّ بأنها ستنتهك القانون 

إلى أقصى حد ممكن لحث المتحاربين على الامتثال الدولي الإنساني(، وإنما أيضا  ممارسة نفوذها 

من المسلمّ به أنّ هذا الشق من الالتزام بكفالة احترام القانون  مع ذلك،لإنساني. للقانون الدولي ا

الواجبة.  مارس مع بذل العنايةينبغي أن تُ الدولي الإنساني، أي ببذل نفوذها، هو التزام بالوسائل التي 

حامل حة لويتوقف النطاق الدقيق لهذا الالتزام على الظروف السائدة لكل حالة وعلى الموارد المتا

 حاربين )الآخرين(.تالالتزام، وبخاصة قدرته على التأثير على الم

والروابط العسكرية الوثيقة القائمة بين الدول والمنظمات ومن المسلمّ به أيضا  أنّ "العلاقة الخاصة" 

الشركاء  للتأثير على الدولية المشاركة في عملية متعددة الجنسيات تضعها في موقف فريد من نوعه

ي التحالف و/أو الطرف المدعوم من أجل إقناعهم/إقناعه باحترام القانون الدولي الإنساني على ف

 نحو أفضل.
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حترام ر تنفيذ الالتزام بكفالة امنهاج عمل ييسّ ويمكن القول بأنّ العمليات متعددة الجنسيات تشكّل 

وكثيرا  ما أصرّت اللجنة الدولية على أهمية كفالة احترام القانون الدولي الإنساني من قبل الآخرين. 

رية أو بصورة س –القانون الدولي الإنساني في سياق العمليات متعددة الجنسيات وذكّرت بانتظام 

دة بالتزاماتها بموجب الماالدول المشاركة في القوات والمنظمات الدولية  –علنية، فردية أو جماعية 

 ا في القانون الدولي العرفي.المشتركة أو مرادفه 1

 

 رابعاً: نجطاق حما ة القانجون الدولي الإنجسانجي: مسائل مختارة

 

 إمكانجية الوصول الإنجسانجي والمساعدة الإنجسانجية -1

تحُدث النزاعات المسلحة دائما ، سواء أكانت دولية أو غير دولية، خللا  في حياة المدنيين. وعندما 

ر تصوّ عوز، يدمار و لما تتسبب به الحرب من نتيجة ،الأساسية يحُرم المدنيون من السلع والخدمات

 وينظّم تقديمها. المساعدة الإنسانية أن تكون هناك حاجة إلى القانون الدولي الإنساني

 حاربون لمساعدة السكان الذين همتوفي الممارسة، بصرف النظر عن التدابير التي قد يتخذها الم

من قبل المنظمات الإنسانية غير المتحيزة، بما في ذلك اللجنة  تحت سيطرتهم، يظل العمل الإنساني

أساسيا  من أجل الحد من أوجه الضعف والتخفيف من احتياجات الأشخاص المتضررين  الدولية،

من نزاع مسلح. بيد أنّ فعالية وكفاءة العمل الإنساني تتوقفان على إمكانية الوصول السريع ودون 

 ين.عوائق إلى الأشخاص المحتاج

لكثير من المنظمات الإنسانية. وقد تكون الصعوبات ناجمة عن الوصول تحديا  كبيرا   تظل إمكانيةو

عدم قبول الوصول أو رفضا  صريحا  له ومخاطر أمنية ومشاكل لوجستية ومتطلبات إدارية مرهقة، 

من بين أمور أخرى. بالإضافة إلى ذلك، وكما يتضح من النزاعات المسلحة الأخيرة، فقد أصبحت 

وأكثر تسييسا  على المستوى الدولي، مما يثير الشكوك في صفوف أكثر مسألة الإغاثة الإنسانية 

 بعض المحاربين حول ما إذا كان العمل الإنساني الحيادي وغير المتحيز والمستقل في الواقع ممكنا .

وتوفر معاهدات القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية إطارا  مفصلا  إلى حد ما لتنظيم الوصول 

 لمحتاجين للمساعدة الإنسانية وللحماية في حالات النزاع المسلح.إلى الأشخاص ا

 دوليح نزاع مسلوعلى الرغم من أنّ القواعد ذات الصلة تختلف قليلا  بشأن طبيعة النزاع المسلح )

حتلال، احتلال، نزاع مسلح غير دولي(، يمكن القول بأنّ إطار القانون لاا على نحو يختلف عن

يتشكّل عموما  من أربع "طبقات" مستقلة. وعملا   يحكم الوصول الإنساني الدولي الإنساني الذي

بالأولى، يتحمل كل طرف في نزاع مسلح الالتزام الرئيس بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان 

الذين هم تحت سيطرته. وتقضي الثانية بأنّ المنظمات الإنسانية غير المتحيزة لها الحق بعرض 

عندما لا يتم الوفاء باحتياجات السكان المتضررين  وبخاصةم بأنشطة إنسانية، خدماتها بغية القيا
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بنزاع مسلح. والثالثة تطرح أنّ الأنشطة الإنسانية غير المتحيزة التي يضُطلع بها في حالات نزاع 

مسلح تخضع عموما  لموافقة الأطراف في النزاع المعني. ووفقا  للرابعة، حالما تتم الموافقة على 

، يتُوقع من الأطراف في النزاع، فضلا  عن جميع الدول التي الإغاثة الإنسانية غير المتحيزة خطط

ليست طرفا  فيه، أن تسمح وتيسّر المرور السريع ودون عوائق لخطط الإغاثة، الخاضعة لحقها 

وتعتبر اللجنة الدولية أنّ هذه الطبقات تنطبق على كافة أشكال عمليات الإغاثة الإنسانية،  في الرقابة.

 21العمليات "عبر خطوط المواجهة" أو "عبر الحدود". بما في ذلك

ط الضوء تسلي أدناه ولا يكفي هذا القسم لتقديم تحليل مفصل للطبقات المذكورة أعلاه؛ وسيجري

 الأساسية فقط.على بعض الجوانب القانونية 

إنّ الأعمال التي تقوم بها المنظمات الإنسانية غير المتحيزة هي أعمال تكميلية، ولا تقلل من الالتزام 

حاربين في تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الذين هم تحت سيطرتهم. وفي حين تالرئيس للم

إنّ ذات الصلة، ف بشأن الاحتلال الإنسانيأنّ هذا الالتزام مذكور بوضوح في قواعد القانون الدولي 

أحكام القانون الدولي الإنساني بشأن النزاع المسلح الدولي )على نحو يختلف عن الاحتلال( والنزاع 

لا تتضمن صراحة قاعدة مماثلة. ومع ذلك، ترى اللجنة الدولية أنّ التزام  المسلح غير الدولي

الأساسية للسكان الذين هم تحت سيطرتهم، في هذه الأطراف في نزاع مسلح بتلبية الاحتياجات 

 هدف وغرض القانون الدولي الإنساني.الحالات، يمكن الاستدلال عليه من 

الحق في المبادرة  1949اتفاقيات جنيف لعام  فيالمشتركة  3و 9/9/9/10وتكرّس المواد 

ديها لالإنسانية، والتي أقرت الدول صراحة فيها بأنّ منظمات إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية، 

دور مهم تضطلع به في معالجة الاحتياجات الإنسانية التي تنشأ في النزاعات المسلحة الدولية 

وبشكل ملموس، فإنّ هذا يعطي المنظمات الإنسانية  حد سواء.والنزاعات المسلحة غير الدولية على 

غير المتحيزة الحق في عرض خدماتها والقيام بأنشطتها الإنسانية دون أن تعتبر الدول أنّ هذا 

يشكّل تدخلا  غير مشروع في شؤونها المحلية أو أعمالا  غير ودية. وفي هذا السياق، من الضروري 

 دمات بموجب القانون الدولي الإنساني، وعمليات الإغاثة الإنسانيةبين عروض الخما عدم الخلط 

اللاحقة التي يضُطلع بها، وبين "الحق في التدخل الإنساني" أو "مسؤولية الحماية". والأخيران 

حيزة المنظمات الإنسانية غير المتهما مفهومان يختلفان عن الأنشطة الإنسانية البحتة التي تقوم بها 

 ت القانون الدولي الإنساني.في إطار ثواب

وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإنّ المنظمات التي تتصف بأنها غير متحيزة وإنسانية بطبيعتها 

سواء أكان نزاعا   –لة صراحة بعرض خدماتها على الأطراف في نزاع مسلح هي وحدها المخوّ 

ن لا يمنع الجهات الفاعلة الجزء من القانومسلحا  دوليا  أو نزاعا  مسلحا  غير دولي. وفي حين أنّ هذا 

الأخرى، مثل الدول أو المنظمات المشتركة بين الحكومات، من تقديم مقترحات مماثلة، فإنّ 

                                                           
"عبر خطوط المواجهة" أو "عبر الحدود"، فإنّ هذين ليسا  تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الإشارات المتكررة الأخيرة إلى العمليات 21 

مصطلحين من مصطلحات القانون الدولي الإنساني. وهذه العمليات تنظمها قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة على أيّ نوع آخر من 
 عمليات الإغاثة الإنسانية. 
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عي أنّ هذه العروض أن تدّ  هاولا يمكنبحد ذاته عروض خدماتها لا ينظمها القانون الدولي الإنساني 

 مماثلة يسوّغها القانون الدولي الإنساني. لى حق مبادرةع قائمة

حق  قيدّفسَّر بأنه يُ ولا يوجد أيّ شيء في أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة يمكن أن يُ 

وقد ذهب البعض إلى القول إنّ هذه المنظمات الإنسانية غير المتحيزة في عرض خدماتها. 

سكان المدنيون المعنيون قد توفر لهم بشكل كافٍ العروض لا يجوز أن تقدمّ إلا عندما لا يكون ال

المؤن الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. ومن المسلمّ به أنّ إخضاع عروض الخدمات إلى مثل 

 وروح القانون الدولي الإنساني. هذا الشرط المسبق من شأنه أن يتعارض بصورة واضحة مع نصّ 

ات التي تقدمها المنظمات الإنسانية غير المتحيزة ومن حيث النطاق، ينبغي أن تفسَّر عروض الخدم

 عرّف القانون الدولي الإنساني مفهومالأنشطة الإنسانية بصورة واضحة. وفي حين لا يُ  بأنها تشمل

 المساعدة والحماية على حد صفةالأنشطة الإنسانية بصفة خاصة، فهذه الأنشطة لها بشكل واضح 

 اة وسلامةيإلى الحفاظ على حوبالتالي، فالأنشطة الإنسانية هي كل تلك الأنشطة التي تهدف  سواء.

 ة عليها.أو المحافظ همأو التي تسعى إلى استعادة العافية العقلية والبدنية ل ضحايا النزاع المسلح

حاجة إلى ببالإضافة إلى ذلك، يجب أن تفُيد الأنشطة الإنسانية جميع الأشخاص الذين قد يكونون 

المساعدة و/أو الحماية نتيجة لنزاع مسلح. وهذا يعني أنّ الدول لا يمكن أن تقصر الأنشطة على 

أيضا  المحاربين الجرحى والمرضى، وأسرى الحرب،  الأنشطةأن تفُيد يجوز بل المدنيين وحدهم، 

 .والأشخاص المحرومين خلاف ذلك من حريتهم في ما يتعلق بالنزاع المسلح، وغيرهم

وفي حين يمنح القانون الدولي الإنساني المنظمات الإنسانية غير المتحيزة الحق في عرض خدماتها 

حقا  غير مقيَّد في الوصول الإنساني )أي الحق في أن الإنسانية، فهذا ينبغي ألا يفسَّر بأنه يشكّل 

كانت المنظمات  وفي ما إذا تكون قادرة على الاضطلاع بالأنشطة الإنسانية المقترحة عمليا (.

الإنسانية غير المتحيزة ستكون قادرة على تقديم خدماتها فعليا  في مناطق النزاع المسلح يتوقف 

ة. ولقد كان مفهوم "الموافقة" لغرض الوصول الإنساني في على تلقيها "موافقة" الأطراف المعنيّ 

ة وقد شاطرت اللجنة الدولي صدارة المناقشات القانونية المتعلقة بحالات النزاع المسلح الأخيرة.

 ومعجم بشأن الوصول الإنسانيأسئلة وأجوبة ، اللجنة الدوليةب آراءها  بشأن هذه المسالة في كتيّ 

 2014.22شر عام نُ 

وتختلف قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم الموافقة في الصياغة والنطاق. بيد أنّ ما هو 

المعني )نزاع مسلح دولي على نحو يختلف عن الاحتلال، واضح، بصرف النظر عن نوع النزاع 

ى ، والحصول علموافقة الأطراف في النزاع احتلال، نزاع مسلح غير دولي(، أنه يجب السعي إلى

طة والاضطلاع بالأنشعمل ال منالمنظمات الإنسانية غير المتحيزة  تمكنقبل أن ت تلك الموافقة،

 ولاية/سيطرة الأطراف.الإنسانية في الأراضي التي تقع تحت 

                                                           
 متاح على الرابط التالي: ول الإنساني،اللجنة الدولية، أسئلة وأجوبة ومعجم بشأن الوصكتيبّ  22 

www.icrc.org/eng/assets/files/2014/icrc-q-and-a-lexison-on-humanitarian-access-06-2014. 
 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/icrc-q-and-a-lexison-on-humanitarian-access-06-2014
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د أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة أنّ الموافقة لا وفي النزاعات المسلحة الدولية، تحدّ 

تحتاج سوى الحصول عليها من الدول التي هي طرف في النزاع، والتي هي "معنيةّ" بحكم الواقع 

ومن المفهوم أنّ الطرف الخصم لا  ضطلع بها في أراضيها.في أنّ الأنشطة الإنسانية المقترحة سيُ 

يتعينّ أن يطُلب منه الموافقة على عمليات الإغاثة التي تجري في أراضي الخصم أو في أراضٍ 

 تحت سيطرة الخصم.

إلى من ينبغي أن يوافق على عمليات الإغاثة الإنسانية في النزاعات  3لا توجد أيّ إشارة في المادة 

إنّ  - في ما يتعلق ببعض النزاعات المسلحة غير الدولية الأخيرة - المسلحة غير الدولية. وقد قيل

العمل الإنساني المضطلع به في مناطق تحت سيطرة جماعات مسلحة من غير الدول لا يتطلب 

جنة د أنّ اللسوى موافقتها، وليس موافقة حكومة الدولة التي سيجري ذلك العمل في أراضيها. بي

الذي يجب الحصول على موافقته في النزاعات المسلحة غير الدولية مسألة من الدولية تعتبر أنّ 

التوجيه المنصوص عليه في المادة  بناء علىينبغي الإجابة عليها المشتركة  3التي تحكمها المادة 

( من البروتوكول الإضافي الثاني، الذي يطلب صراحة موافقة الطرف السامي المتعاقد 2)18

طلب الموافقة من الدولة التي يدور في أراضيها نزاع مسلح غير دولي، وبالتالي، ينبغي  23المعني.

بما في ذلك الموافقة على أنشطة الإغاثة التي سيضُطلع بها في المناطق التي فقدت الدولة السيطرة 

على أيّ حال، ولأسباب عملية، فإنّ اللجنة الدولية تسعى أيضا  إلى الحصول على موافقة  عليها.

المعنيين في نزاع مسلح غير دولي )بما في ذلك الجماعات المسلحة من غير الدول جميع الأطراف 

 الطرف فيه( قبل القيام بأنشطتها الإنسانية.

وفي حين أنّ الوصول إلى الأنشطة الإنسانية وتنفيذها يتوقفان على موافقة الأطراف في نزاع 

استنسابيا . وكالعادة، يقيم القانون مسلح، فقرارها في الموافقة على عمليات الإغاثة ليس قرارا  

بين مصالح الأطراف والضرورات الإنسانية ولا يراعي كليا  سيادة  الدولي الإنساني توازنا  دقيقا  

 عندما يتعلق الأمر بعمليات الإغاثة. الدول

ومسألة ما إذا كان طرف في نزاع مسلح يمكنه أن يرفض بصورة قانونية عرضا  لخدمات إنسانية 

ارتباطا  وثيقا  بقدرته على الوفاء بالتزامه الرئيس بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان  رتبطت

الموجودين تحت سلطته. وعندما يكون الطرف المعني غير قادر أو غير راغب بالوفاء بهذا 

عندها يبدو أن ليس ومتى كان عرض الخدمات مقدما  من منظمة إنسانية غير متحيزة،  ،الالتزام

ن أسباب وجيهة/مشروعة للامتناع عن الموافقة أو رفضها. وبالتالي، قد يكون هناك ظروف هناك م

يمكن أن يعُتبر فيها طرف في نزاع، باعتبارها مسألة قانون دولي إنساني، أنه مرغم على قبول 

: "وجب على دولة من اتفاقية جنيف الرابعة 59عرض خدمات )أنظر، على سبيل المثال، المادة 

 ل أن تسمح ..."(.الاحتلا

                                                           
( إلى أنه "من حيث المبدأ، فإنّ "الطرف السامي المتعاقد المعني" يعني الحكومة الموجودة في 2)18الدولية على المادة  يشير تعليق اللجنة 23 

السلطة. وفي حالات استثنائية، عندما لا يكون من الممكن تحديد من هي السلطات المعنية، يجب أن تفُترض الموافقة في ضوء حقيقة أنّ 

 (.4884مية قصوى ولا ينبغي أن تخضع لأيّ تأخير" )الفقرة المساعدة للضحايا ذات أه
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قبول  لعدم با  مشروعا  وبموجب القانون الدولي الإنساني، ليست الضرورة العسكرية القهرية سب

الصحيحة. ولا يجوز التذرع بالضرورة العسكرية القهرية إلا لحصر الأنشطة عروض الخدمات 

يها التي تمت ف جغرافيا  وبصورة مؤقتة أو لتقييد حركة العاملين في مجال الإغاثة في الحالات

الموافقة على عمليات الإغاثة )أنظر أدناه(. ويجوز رفض عرض الخدمات عندما لا يكون هناك 

 طبيعة ذات الأنشطة المقترحة في عرض الخدماتأيّ احتياجات تتطلب التلبية و/أو عندما لا تكون 

لقانون ا ولا ينصّ  إنسانية أو لا يكون العرض صادرا  عن منظمة غير متحيزة وإنسانية بطبيعتها.

ر رفض الموافقة على عمليات الإغاثة بصفتها الدولي الإنساني على أسباب أخرى من شأنها أن تبرّ 

 هذه.

للموافقة/امتناع تعسفي عن الموافقة على عمليات  وقد جرى مؤخرا  استخدام عبارة "رفض تعسفي

الإغاثة" لوصف حالة يقوم فيها طرف في نزاع مسلح برفض غير مشروع لعرض سليم لخدمات 

إنسانية. وعبارة "رفض تعسفي للموافقة/امتناع تعسفي عن الموافقة" غير موجودة في أيّ معاهدة 

مكن القول إنّ رفض منح موافقة يسُفر عنه انتهاك مع ذلك، ي من معاهدات القانون الدولي الإنساني.

لالتزامات الطرف بالقانون الدولي الإنساني قد يشكّل رفضا  غير مشروع للوصول الإنساني 

لأغراض القانون الدولي الإنساني. وهذا ما سيكون عليه الحال، على سبيل المثال، عندما يسُفر 

من البروتوكول الإضافي الأول  54ب المادة رفض الطرف عن مجاعة المدنيين المحظورة بموج

أو عندما يكون الطرف غير قادر على تقديم المساعدة الإنسانية للسكان الذين هم تحت سيطرته 

 كما هو مطلوب من قبل قواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

ن يمك د حقا  عاما  في الوصولالموافقة ولا يحدّ م القانون الدولي الإنساني عواقب رفض لا ينظّ 

استخلاصه من "رفض تعسفي للموافقة/امتناع تعسفي عن الموافقة". وبالتالي، فإنّ الحجة التي 

عمليات غير ب يامالقعن الموافقة،  تعسفيالمتناع لاتعسفي للموافقة/االرفض الر برّ  أن يُ ها وفقا  ليمكن 

ن لا تعكس القانو ،باعتبارها مسألة قانون دولي إنساني ،المواجهة/الحدودموافق عليها عبر خطوط 

 24الدولي الإنساني الحالي.

التمييز في القانون الدولي الإنساني ما بين ضرورة الحصول على الموافقة ومن المهم التأكيد على 

، رهااثة وتيسيمن طرف في النزاع بعد عرض الخدمات من ناحية، والالتزام بالسماح بعمليات الإغ

 فيد في تنفيذ قبول العرض من الناحية الأخرى.الذي يُ 

وحالما يتم قبول أعمال الإغاثة من حيث المبدأ، تصبح الدول/الأطراف في نزاع مسلح ملزمة 

بالتعاون واتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير العمليات الإنسانية. ويجب على الأطراف أن تيسّر مهام 

. وهذا قد يتضمن تبسيط الإجراءات الإدارية قدر الإمكان لتيسير غاثةالعاملين في مجال الإ

المتعلقة بجوازات السفر والإقامة والشروط الحصول على تأشيرات الدخول أو المسائل الأخرى 

المالية/الضريبية ولوائح الاستيراد/التصدير والموافقة على الجولات الميدانية وربما الامتيازات 

"كافة التسهيلات"  إتاحةية لعمل المنظمة. وباختصار، يجب على الأطراف والحصانات الضرور

                                                           
 هذا مع عدم الإخلال بالحجج التي تتماشى مع هذه الخطوط التي يمكن أن تستخلص من فروع أخرى من القانون الدولي. 24 
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خاذ التدابير ينبغي اتللقيام بوظائفها الإنسانية المتفق عليها على النحو الملائم. كما اللازمة للمنظمة 

 ءمة(.واالفعالية الشاملة للعملية )مثلا  الوقت والكلفة والسلامة والم لإتاحة

الدولي الإنساني الذي يحكم النزاعات المسلحة الدولية، لا ينطبق الالتزام بالسماح وبموجب القانون 

 .ةبعمليات الإغاثة وتيسيرها على الأطراف في نزاع مسلح فحسب، وإنما على جميع الدول المعنيّ 

الدول التي ليست طرفا  في النزاع، والتي قد تحتاج المنظمات الإنسانية  وهذا يعني أنه يجب على

 لمرور عبر أراضيها من أجل الوصول إلى مناطق النزاع، أن تأذن بهذا العبور.ار المتحيزة غي

أما القانون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاعات المسلحة غير الدولية، فلا يتضمن صراحة التزاما  

المسلح غير  النزاعبيد أنّ ثمة توقعا  بأنّ الدول التي ليست طرفا  في مماثلا  بالنسبة للدول الثالثة. 

الدولي لن تعارض المرور عبر أراضيها للمنظمات الإنسانية غير المتحيزة التي تسعى للوصول 

إلى ضحايا نزاع مسلح غير دولي. والروح الإنسانية التي تشكّل الركيزة للقانون الدولي الإنساني 

الفعل ت الموافقة عليه بتمّ ع الدول غير المحاربة على تيسير العمل الإنساني الذي ينبغي أن تشجّ 

 من قبل الأطراف في نزاع مسلح غير دولي.

خلّ يوبموجب القانون الدولي الإنساني، فإنّ الالتزام بالسماح بعمليات الإغاثة وتيسيرها لا أخيرا ، 

في حق الجهات الفاعلة ذات الصلة بمراقبتها عن طريق تدابير مثل التحقق من الطابع الإنساني 

صر/تقييد ح المتحيز للمساعدة المقدمة أو تحديد ترتيبات تقنية لتوزيعها أو، كما أشير آنفا ،وغير 

 أنشطة العاملين في مجال الإغاثة في حالة الضرورة العسكرية القهرية.

 

 فراد وأعيان الخدمات الطبيةلأالحما ة الخاصة  -2

ا  ستؤدي دائم سلحة غير دولية،النزاعات المسلحة، سواء أكانت نزاعات مسلحة دولية أو نزاعات م

زمن  ما هو متوفر فيلى إضافية إفورية والتي هي في آن معا  إلى الحاجة لتوفير الرعاية الصحية 

، لأنّ الأشخاص المشاركين مباشرة في العمليات العدائية من بين أمور أخرىالسلم. وهذا سيحدث، 

ناء أث يةعرضبصورة  مباشرة أو يصابونقد يصابون بجروح، في حين أنّ آخرين قد يهاجَمون 

 سير العمليات العسكرية.

ضمان الرعاية للمقاتلين الجرحى  1864لقد كان السبب الرئيس لصياغة اتفاقية جنيف الأولى لعام 

وحماية الأشخاص والأعيان المخصصين لهذه المهمة.  والمرضى من القوات المسلحة في الميدان

بير تركيز ك ألة توفير الرعاية الصحية في النزاع المسلح محطّ ومنذ ذلك الحين، فقد كانت مس

ضعت قواعد محددة لتعالج الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية للقانون الدولي الإنساني. وقد وُ 

ن في النزاع المسلح. ووفقا  لذلك، يهدف القانوالمناسبة العسكرية ولاحقا  المدنية للجرحى والمرضى 

اية فئات معينّة من الأشخاص والأعيان العسكريين والمدنيين المخصصين الدولي الإنساني لحم

حصرا  من قبل سلطة مختصة لأداء الواجبات الطبية. ونتيجة للتفرد بهذه الوظيفة، فهم يتمتعون 

بحماية خاصة من الهجمات أو الأذى أو غير ذلك من أشكال التعرض لمهامهم أثناء سير العمليات 
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الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الكريستالة  –ل إحدى الشارات المميزة وميزة حمالعدائية. 

وكما هو معلوم جيدا ، فهذه  26تتمثل في أنها علامة مرئية بأنّ حماية خاصة قد مُنحت. - 25الحمراء

الحماية الخاصة تعتمد على فرضية أنّ أفراد وأعيان الخدمات الطبية يعملون حصرا  في المهام 

 ن نطاقع خرجتالطبية وأنّ المشاركة في العمليات العسكرية التي ترقى إلى أعمال ضارة بالعدو، 

 تهم الإنسانية، يترتب عليها فقدان حمايتهم الخاصة.مهم

نظام الحماية الخاص، فأعمال العنف والعرقلة والتهديدات التي يتعرض لها  ى الرغم منوعل

الانتشار في النزاعات العاملون في المجال الطبي، والمرافق ووسائط النقل الطبية، هي واسعة 

المسلحة المعاصرة ولها تأثير كبير على حصول الجرحى والمرضى على الرعاية الطبية. وعلى 

الذي اضطلعت به الحركة الدولية للصليب مشروع الرعاية الصحية في خطر  إنّ ال، فسبيل المث

إلى جعل تقديم الرعاية الصحية  صورة أعمّ الذي يهدف بو – )الحركة( الأحمر والهلال الأحمر

قد جمع معلومات  – ارئ على حد سواءووغيرها من حالات الط أكثر أمانا  في النزاعات المسلحة

الجرحى والمرضى، وكذلك أفراد وأعيان  جرت مهاجمة لدان حيثمختلف البحول الحوادث في 

أثناء سير العمليات  يةعرضبصورة لحق بهم الأذى أُ بصورة مباشرة أو الخدمات الطبية، 

استخدام المرافق ووسائط النقل الطبية لأغراض عسكرية لشن وحيث جرى أيضا   27؛العدائية

قة ويض الثمات أو تخزين ونقل أسلحة أو لإقامة مراكز قيادة وسيطرة عسكرية، وبالتالي تقهج

 وتعريضها لخطر الهجوم )الهجمات( من جانب الطرف المعادي. ةها الطبيبطبيعت

قصور قواعد القانون الدولي الإنساني  ه هذه الحوادث ليس ناجما  عنمثلوالتحدي الأساسي الذي ت

ذات الصلة، وإنما عن عدم كفاية تنفيذها. فطبيعة الحروب المعاصرة التي تخاض غمارها بصورة 

مع ذلك،  ،متزايدة في المناطق الحضرية، والتي غالبا  ما تتميز بتباين بين الأطراف، قد أثبتت

المكرّس لأفراد ومرافق ووسائط نقل  أهمية توضيح و/أو تفسير نطاق نظام الحماية الخاصة

الخدمات الطبية. وثمة مسألتان قانونيتان خاصتان تستحقان الدراسة. الأولى تتمثل في ما إذا كان 

بموجب  تناسبالأفراد وأعيان الخدمات الطبية العسكرية يجب أن يؤخذوا في الاعتبار في تقييم 

 ت العدائية. وتتعلق الثانية بنطاق مفهوم "الأعمالقواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سير العمليا

                                                           
مع وضع متساوٍ، لم تعد تستخدم  وبروتوكوليها الإضافيين كشارة 1949شارة الأسد والشمس الأحمرين، المذكورة في اتفاقيات جنيف لعام  25 

 حالياً من قبل أيّ طرف سامٍ متعاقد.

بالإضافة إلى تنظيم الرعاية الطبية المقدمة للجرحى والمرضى من قبل الخدمات الطبية التابعة لطرف في نزاع مسلح، يسمح القانون  26 

إلى جانب الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر(  الدولي الإنساني للمنظمات الإنسانية غير المتحيزة ) مثل اللجنة الدولية،
لصدد. ابعرض خدماتها لتقديم هذه الرعاية. إضافة إلى ذلك، يتصوّر القانون الدولي الإنساني أيضاً أنّ المدنيين يمكن أن يؤدوا دوراً في هذا 

)والأعيان التي يستخدمونها لإنجاز مهمتهم( بعرض الشارة وفي حين أنّ القانون الدولي الإنساني لا يسمح سوى لبعض هؤلاء الأشخاص 
نساني المميزة كأداة للحماية، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنّ أولئك الذين هم غير مخولين بعرضها يتمتعون بالحماية العامة للقانون الدولي الإ

 التي تحق للمدنيين والأعيان المدنية. 

الرعاية الصحية في خطر، حوادث عنيفة تؤثر في تقديم الرعاية الصحية، كانون الثاني/يناير لدولية، أنظر، على سبيل المثال، اللجنة ا 27 
 ، متاح على الرابط التالي:2015، اللجنة الدولية، جنيف، 2014إلى كانون الأول/ديسمبر  2012

www.icrc.org/eng/resources/documents/punlication/p4237-violent-incidents.htm. 
 
 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/punlication/p4237-violent-incidents.htm
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تمتعوا الحرمان من حمايتهم الخاصة، أي حقهم في أن يالضارة بالعدو" التي يترتب عليها 

 .يتهموحما امهمحتربا

أفراد وأعيان الخدمات الطبية على  الهجمات والإجراءات الوقائية تطبيق قواعد التناسب في

 العسكرية

غالبا  ما يتوجب على أفراد الخدمات الطبية العسكرية العمل في المناطق القريبة من القتال، كما 

يتوجب أن تكون الأعيان الطبية العسكرية موجودة في كثير من الأحيان في تلك المناطق، وبخاصة 

 ثمة حاجةومن الواضح أنّ عند تقديم الرعاية الطبية الطارئة، بما في ذلك الإسعافات الأولية. 

خاصة لضمان حماية أفراد وأعيان الخدمات الطبية العسكرية من الأذى عرضا  )الأمر الذي من 

ح أن يتزايد في حالات الحرب في المناطق الحضرية(. مع ذلك، يوجد جدل حول ما إذا كان المرجّ 

 يجب ضمان هذه الحماية في الهجمات ضد أهداف عسكرية تقع على مقربة من أفراد وأعيان

 الخدمات الطبية العسكرية أو عندما تجعلهم تحركاتهم على مقربة من أهداف عسكرية.

وقد زعم البعض بأنّ الجرحى والمرضى العسكريين، وكذلك أفراد وأعيان الخدمات الطبية 

 لأنّ القواعد العرفية ذات الاحتياطات أثناء الهجومالعسكرية، ليسوا محميين بقواعد التناسب و

 المدنيينبإلحاق الإصابة لنحو الوارد في البروتوكول الإضافي الأول، لا تشير إلا إلى الصلة، على ا

وأفراد وأعيان الخدمات  العسكريينبصفة عرضية. وعملا  بهذا الرأي، فإنّ الجرحى والمرضى 

مستبعدون من نطاق الحماية الذي تهدف القواعد ذات الصلة إلى توفيره، لأنهم  العسكريةالطبية 

 ليسوا من ذوي الطابع المدني.

ومن المسلمّ به أنّ هذا الموقف لا يمكن الدفاع عنه. وعمليا ، قد ينجم عن هذا نقص في الرعاية 

وأعيان الخدمات الطبية  م على مقربة من الأهداف العسكرية، لأنّ أفرادتقدّ  الطبية الطارئة التي

ا فحسب، وإنم يةعرضبصورة بأن يصُابوا  الأمر الواقعيخاطروا بحكم  شأنهم ألا نمالعسكرية 

 .طراخمال بأيّ حماية قانونية من هذهيتمتعوا  شأنهم أيضا  ألا نم

ام لالتزلرمة اصالطبيعة التعارض مع موباعتبار ذلك مسألة قانونية، فهذا الافتراض هو أولا  

أفراد وأعيان الخدمات الطبية العسكرية، وكذلك مع الهدف والغرض من حمايتهم  باحترام وحماية

الخاصة. وهذا الالتزام الذي ينطبق في كافة الظروف )ما لم يرتكب أفراد وأعيان الخدمات الطبية 

و هاجَموا أنهم يجب ألا يالعسكرية أعمالا  ضارة بالعدو، أو ما لم يسُتخدموا لارتكاب ذلك( يعني أ

يتضرروا بأي شكل من الأشكال، وأنه يجب فعل كل ما هو مستطاع لتجنبهم أثناء سير العمليات 

لنسبة باالعدائية. بالإضافة إلى ذلك، فمفهوم الحماية الخاصة بالذات يعني حماية تكون رفيعة 

لحق في استخدام عموما  للمدنيين والأعيان المدنية. وهذا ما يؤكده امضمونة التي تكون  للحماية

 حماية لأفراد فتراضية. وائامر أو الكريستالة الحمراء الحشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحم

وأعيان الخدمات الطبية العسكرية أقل من تلك الممنوحة للمدنيين والأعيان المدنية من شأنها بالتالي 

 أن تتعارض مع مفهوم الحماية الخاصة بالذات.
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المتأنية لتعريف الأهداف العسكرية تشير إلى أنّ الأعيان الطبية العسكرية يجب أن ثانيا ، القراءة 

أعيان مدنية بموجب القواعد بشأن سير العمليات العدائية. وهذا يعود إلى أنّ الأهداف  تعُتبر بأنها

يرها أو والتي يحقق تدم العسكرية تقتصر على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري

الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة. ولا تستوفي المرافق 

ووسائط النقل الطبية العسكرية هذه الشروط التراكمية )على الأقل طالما أنها لا تستخدم لارتكاب 

را  لأنّ الأعيان المدنية، بموجب ونظتها الإنسانية(. نطاق مهم عن خرجتأعمال ضارة بالعدو 

القانون الدولي الإنساني، هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا  عسكرية، فيجب اعتبار الأعيان الطبية 

 العسكرية بأنها أعيان مدنية.

قواعد  طارفي إالافتراض بأنّ أفراد وأعيان الخدمات الطبية العسكرية لا يتمتعون بالحماية ثالثا ، 

، في حين أنّ أفراد وأعيان الخدمات الطبية المدنية يتمتعون الاحتياطات أثناء الهجوموالتناسب 

بذلك، يتعارض مع الغرض الأساسي للقواعد ذات الصلة في البروتوكولين الأول والثاني، التي 

 تتصور تحديدا  حمايات موحدة لهاتين الفئتين من الأشخاص والأعيان.

العسكرية لعدد من الدول إدراج الأشخاص والأعيان المحميين، من غير بات تؤيد الكتيّ وأخيرا ، 

في تقييم الضرر العرضي الذي يجب القيام به عملا  بقواعد التناسب  المدنيين والأعيان المدنية،

 م.والهج والاحتياطات أثناء

 نطاق مفهوم "الأعمال الضارة بالعدو"

مرافق ووسائط نقل الخدمات الطبية حمايتهم الخاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، يفقد أفراد و

. ومن الواضح أنّ هذا قد الإنسانية" متخرج عن نطاق مهمته ،عدوعند ارتكاب "أعمال ضارة بال

يترتب عليه عواقب خطيرة بالنسبة للتقديم المتواصل للرعاية الطبية إلى الجرحى والمرضى، 

الطبية الذين لم يكونوا مشاركين في العمل )الأعمال(  وكذلك بالنسبة لسلامة أفراد وأعيان الخدمات

وقد تفُقد الثقة في الطابع الطبي الحصري لأفراد وأعيان الخدمات الطبية بصفته  .موضع المناقشة

منحهم الاحترام والحماية. وعلى الرغم من هذه التداعيات، لهذه، ويؤدي عموما  إلى استعداد أقل 

نساني مفهوم "الأعمال الضارة بالعدو"، ولا العواقب الدقيقة لفقدان لا يعُرّف القانون الدولي الإ

 الحماية الخاصة أو إلى متى يستمر ذلك.

ي لا الت لا تسرد المعاهدات "الأعمال الضارة بالعدو" ولكنها تعدد بعض السيناريوهات الواقعية

الطبية مزودين بأسلحة فردية تشكّل هذا النوع من الأعمال، بما في ذلك عندما يكون أفراد الخدمات 

والأمثلة على الأعمال التي  28للدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى والمرضى الذين بعهدتهم. خفيفة

من شأنها أن يعُترف بها عموما  بأنها "ضارة بالعدو" بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي 

ة عمال العدائية أو لتخزين الأسلحاستخدام المرافق الطبية لإيواء أشخاص يشاركون مباشرة في الأ

والذخائر )من غير الأسلحة الخفيفة والذخائر الموجودة مؤقتا  التي أخُذت من الجرحى والمرضى، 

                                                           
 ()أ( من البروتوكول الإضافي الأول.2)13( من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 1)22أنظر، على سبيل المثال، المادة  28 
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ولم يتم تسليمها بعد إلى السلطات المختصة(. والأمثلة الأخرى التي قد تكون: استخدام المرافق 

اديا ؛ واستخدام وسائط النقل الطبية لنقل الطبية كمراكز مراقبة عسكرية أو لستر عمل عسكري م

 جنود أصحاء أو أسلحة أو ذخائر أو لجمع ونقل معلومات ذات قيمة عسكرية.

مهمتها الإنسانية"،  نطاق تخرج عن ،وعندما تسُتخدم أعيان طبية لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو

منفصل، على حقها في  فهذا يمكن أن يكون له تأثير على حقها في الاحترام من ناحية، وبشكل

الحماية من ناحية أخرى. وعندما يتعلق الأمر بحقها في الحماية، فاستخدامها لارتكاب مثل هذه 

بالتأكد من أنّ  الأعمال يمكن أن يعُفي العدو من الالتزام، بصرف النظر عن أنه ينطبق عليه،

رح حقهم في الاحترام، يمكن ط الأطراف الثالثة تحترم الأعيان الطبية. وعندما يتعلق الأمر بفقدان

ائيا  إلى ها تلقالسؤال في ما إذا كانت الحقيقة في أنها تسُتخدم لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو" تحولّ 

أهداف عسكرية )مما يعني أنها تفقد الحماية ضد الهجمات المباشرة( أو ما إذا كان ثمة "أعمال 

عيان الطبية إلى أهداف عسكرية. وفي مثل ضارة بالعدو" ليس من شأنها أن تحوّل بالضرورة الأ

أشكال "الأعمال هذه الحالات، لا يسمح فقدان الحماية بهجوم مباشر. ومن المسلمّ به أن ليس كل 

ه ضدها، الضارة بالعدو" من شأنها أن تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، وأنّ الهجوم الموجّ 

يّ من هذه أفي الظروف السائدة في ذلك الوقت، لن يوفر ميزة عسكرية أكيدة. وعدم استيفاء 

أهدافا  عسكرية )أنظر المادة الشروط يعني أنّ هذه الأعيان الطبية يجب ألا تعُتبر بأنها أصبحت 

ن يتعينّ أن تكووفي مثل هذه الحالات،  ( من البروتوكول الإضافي الأول وما يرادفها عرفا (.2)52

عندما  ،الردود على هذه الأعمال الضارة بواسطة تدابير أقل من الهجمات، مثل المصادرة )التي

تمارس حيال الأعيان الطبية، ينظمها القانون الدولي الإنساني لضمان الرعاية المتواصلة للجرحى 

سيكون من الصعب والمرضى الذين سيتضررون من هذا التدبير(. مع ذلك، وفي معظم الحالات، 

 مهمتها الإنسانيةنطاق يخرج عن  التي جرى فيها ارتكاب "عمل ضار بالعدو" ظروفالأنّ تصوّر 

 لن تحوّل عينا  طبية إلى هدف عسكري.

مع خبراء عسكريين كجزء من مشروع جرت أثناء مشاورات  أنهتجدر الإشارة إلى مع ذلك، 

توصية، لا تستند بالضرورة إلى اعتبارات صيغت  الرعاية الصحية في خطر، المذكور آنفا ،

 لوسيلةا الحركية ضد مرفق طبي كان قد فقد الحماية بمثابةقانونية، بأنه ينبغي اعتبار الضربات 

 هجوم مباشر على هذا المرفق. ، وأنه ينبغي التفكير مليا  في خيارات أخرى غير شنّ ةالأخير

ي هوفيما يتعلق بأفراد الخدمات الطبية، فقد ثار الجدل حول ما إذا كانت "الأعمال الضارة بالعدو" 

نفسها كما "المشاركة المباشرة في العمليات العدائية" من قبل المدنيين، أم أنها أوسع من حيث 

ارة وم "الأعمال الضالنطاق المادي. ويدعم البعض، بما في ذلك اللجنة الدولية، الرأي القائل بأنّ مفه

بالعدو" هو أوسع لأنّ بعض الأعمال التي تعُتبر عموما  بأنها "أعمال ضارة بالعدو" قد لا ترقى 

إلى "المشاركة المباشرة في العمليات العدائية". وإذا لم ترقَ "الأعمال الضارة بالعدو" إلى 

. خدمات الطبية حقهم في الحماية، يجوز أن يفقد أفراد الالمشاركة المباشرة في العمليات العدائية

وعندما يتعلق الأمر بالآثار المترتبة على هذا بالنسبة لحقهم في الاحترام، فهذه الأعمال لا تجعل 
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فت هذه صّ  الأفراد بالضرورة عرضة للهجوم المباشر. وهذا ما سيكون عليه الحال فقط إذا ما وُ 

 العمليات العدائية". مباشرة فيالمشاركة الأعمال "مع المساواة بالأعمال 

 

 خامساً: استخدام القوة بموجب القانجون الدولي الإنجسانجي والقانجون الدولي لحقوق الإنجسان

 

يتُوقع من القوات المسلحة على نحو متزايد، في كثير من النزاعات المسلحة المعاصرة، القيام ليس 

القانون للحفاظ على السلامة العامة و فقط بعمليات قتالية ضد العدو، وإنما أيضا  عمليات إنفاذ القانون

وفي النزاعات  29. وهذا هو الحال بصفة خاصة في حالات الاحتلال،أو استعادتهم العام والانتظام

المسلحة غير الدولية، بما في ذلك تلك التي تكون فيها قوات دولة )أو دول( ثالثة تساعد دولة 

 "مضيفة" على أراضيها وبموافقتها.

خدام م استأي القواعد والمبادئ التي تنظّ جيدا ، فإنّ نموذج سير العمليات العدائية، وكما هو معلوم 

وسائل وأساليب القتال في نزاع مسلح، ينتمي بصورة حصرية إلى القانون الدولي الإنساني. ويمكن 

ثر كوصف نموذج إنفاذ القانون بأنه القواعد المستمدة أساسا  من القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأ

سلطات الدولة الذي ينظم استخدام القوة من جانب  الحرمان التعسفي من الحياةتحديدا  من حظر 

شارة تجدر الإ للحفاظ على السلامة العامة والقانون والانتظام العام أو استعادتهم. وفي هذا السياق،

تعلقة بعمليات إنفاذ إلى أنّ القانون الدولي الإنساني أيضا  يتضمن عددا  محدودا  من القواعد الم

القانون، مثل واجب دولة الاحتلال بالحفاظ على الانتظام العام والسلامة، أو باستخدام سلطة دولة 

كما يتضمن قانون الحرب البحرية  30.وسيلة أخيرة ضد أسرى حرب يحاولون الهربحاجزة القوة ك

يما لفرض شبيهة بإنفاذ القانون، لا سقواعد ومبادئ تتعلق باستخدام القوة في الحالات التي قد تعُتبر 

 31حصار.

ثمة فروقات مهمة بين نموذجي سير العمليات العدائية وإنفاذ القانون. فمبادئ الضرورة والتناسب 

، ولكن لها معانٍ متمايزة وتدار بشكل مختلف. وفي حين يسمح موجودة في كليهما حتياطاتوالا

جوز أولى، لا ي ضد أهداف مشروعة كوسيلة قاتلةوة النموذج سير العمليات العدائية بأن توجّه الق

 ة.تام دة أويفي عمليات إنفاذ القانون إلا كوسيلة أخيرة، رهنا  بضرورة شد استخدام القوة القاتلة

لقى القبض عليهم بدلا  من قتلهم، ما لم يكن من والأشخاص الذين يشكّلون تهديدا  يجب أن يُ 

الضروري حماية أشخاص ضد تهديد محدق بالموت أو بإصابة خطيرة أو لمنع ارتكاب جريمة 

تهديد جسيم للأرواح، ولا يمكن معالجة هذا الهدف بواسطة وسائل بالغة الخطورة تنطوي على 

                                                           
 أعلاه. 8أنظر الحاشية  29 

 من اتفاقية جنيف الثالثة. 42والمادة  1907من لائحة لاهاي لعام  43أنظر المادة  30 

، متاح 98، الفقرة 1994، حزيران/يونيو دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة في البحارأنظر  31 

 على الرابط التالي:

www.icrc.org/ihl/INTRO/560?OpenDocument. 
 

http://www.icrc.org/ihl/INTRO/560?OpenDocument
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، ، في إنفاذ القانونيتطلب مبدأ التناسب . علاوة على ذلك،قل ضررا  من استخدام القوة القاتلةأ

و بالمارة أموازنة بين المخاطر التي يشكّلها شخص ما مع الضرر المحتمل إلحاقه به/بها، وكذلك 

المتفرجين. ومن جانبه، يوازن مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني بين الميزة العسكرية 

الهجوم ضد هدف عسكري وبين الأضرار العرضية الملموسة والمباشرة المنتظر أن يسُفر عنها 

متوقع أن تلحق بالأشخاص المحميين والأعيان المحمية )أي "غير المشاركين" فقط(. وبالتالي، ال

 فإنّ تحديد القواعد المنطبقة في حالة معينّة أمر بالغ الأهمية.

نزاع المسلح، ما إذا مع ذلك، قد لا يكون من الواضح تماما ، في بعض الحالات التي تنشأ في ال

 لحالةا كانت قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سير العمليات العدائية هي التي ينبغي أن تحكم

ين ب فاصل أو القواعد بشأن استخدام القوة في إنفاذ القانون. كما أنه من الصعب أحيانا  رسم خط

 .عمليةالناحية الهاتين الحالتين من 

ء اللجنة الدولية بشأن التفاعل ما بين القانون الدولي الإنساني والقانون وقد جرى عرض موجز لآرا

بشأن القانون الدولي  2011الدولي لحقوق الإنسان في ما يتعلق باستخدام القوة في تقريرها لعام 

وأكّدت اللجنة الدولية أنّ القانون الدولي الإنساني  الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة.

الذي يحكم تقييم مشروعية استخدام القوة ضد أهداف  lex specialisالقانون الخاص ل يشكّ 

مشروعة في نزاع مسلح دولي. وأشارت إلى أنّ تفاعل قواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير 

حقوق الإنسان الدولية بشأن استخدام القوة هو أقل وضوحا  في النزاع المسلح غير الدولي، وأنّ 

التفاعل  دقيقا  لواقعفي نزاع مسلح غير دولي يتطلب تحليلا   من جانب الدول القاتلة استخدام القوة

 ما بين القواعد ذات الصلة. وخلص التقرير إلى أنّ ثمة حاجة لمزيد من استكشاف المسألة.

اجتماع خبراء بشأن "استخدام  2012مت اللجنة الدولية عام ولتسليط الضوء على هذه المسألة، نظّ 

لتفاعل ما بين نموذجي سير العمليات العدائية وإنفاذ القانون". وسعى القوة في النزاعات المسلحة وا

الاجتماع إلى تحديد الخط الفاصل ما بين نموذجي سير العمليات العدائية وإنفاذ القانون في حالات 

حيث تكون مسألة النزاع المسلح. وجرى إيلاء اهتمام خاص للنزاعات المسلحة غير الدولية، 

موذجين لها أهمية خاصة. وقد وفر تقرير الاجتماع الذي نشرته اللجنة الدولية التفاعل ما بين الن

 ولكنه لا يعكس بالضرورة آراء اللجنة الدولية. 32في وقت لاحق سردا  للمناقشات التي حصلت،

 وقد جرت مناقشة خمس دراسات حالات تتعلق باستخدام القوة:

 استخدام القوة ضد أهداف مشروعة في نزاع مسلح؛ -1

 أعمال الشغب )حيث يمتزج المدنيون والمحاربون(؛ -2

 مكافحة الإجرام؛ -3

                                                           
للجنة ا اجتماع خبراء: استخدام القوة في النزاعات المسلحة والتفاعل ما بين نموذجي سير العمليات العدائية وإنفاذ القانون،اللجنة الدولية،  32 

 رابط التالي:، متاح على ال2013الدولية، جنيف، تشرين الثاني/نوفمبر 

www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf. 
 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf
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 محاولات الهرب وأعمال الشغب أثناء الاحتجاز؛ -4

 عدم احترام الأوامر العسكرية )مثال نقاط التفتيش(. -5

وفي ما يلي عرض موجز لآراء اللجنة الدولية بشأن بعض المسائل القانونية التي أثارتها 

 أعلاه.السيناريوهات المذكورة 

في القواعد التي تحكم استخدام القوة ضد شخص معينّ بموجب القانون الدولي  معيار تحديد البتّ 

يتمثل في ما إذا كان هذا الشخص هدفا  مشروعا  بمقتضى معايير هذا القانون بشأن سير الإنساني 

ي فرد من العمليات العدائية. وهذا ما يمكن أن يكون عليه الحال بسبب وضع الشخص )هو أو ه

أفراد قوات مسلحة نظامية لدولة ما، كما يعُرّف عادة بالقانون المحلي(، أو الوظيفة )هو أو هي 

وات غيرنظامية لدولة ما أو لجماعة مسلحة من غير الدول، بحكم الوظيفة القتالية فرد من أفراد ق

 في الأعمال العدائية(.المتواصلة المؤداة(، أو السلوك )هو أو هي من المدنيين المشاركين مباشرة 

الذي يحكم  lex specialisالقانون الخاص وبرأي اللجنة الدولية، يشكّل القانون الدولي الإنساني 

تقييم مشروعية استخدام القوة ضد أهداف مشروعة في نزاع مسلح دولي. وتعتبر اللجنة الدولية أنّ 

القانون الدولي الإنساني في النزاعات ضمن النطاق الجغرافي الكامل لانطباق هذه المقولة صحيحة 

 المسلحة الدولية.

وكما ذكُر آنفا ، فإنّ الحالة تكون أقل وضوحا  في النزاعات المسلحة غير الدولية، والتي ستتطلب 

أنّ الأطراف ب ، في حالات النزاع المسلح غير الدولي،تحليلا  لتحديد الوقائع. وتسلمّ اللجنة الدولية

 –أو أنه غير محظور عليهم قانونا   –هم بموجب القانون الدولي الإنساني في النزاع مسموح ل

بمقتضى القواعد التي تحكم سير العمليات العدائية في حالات استخدام القوة ضد أهداف مشروعة 

 العمليات العدائية الفعلية )المعرّفة بأنها اللجوء الجماعي لوسائل وأساليب القتال ضد العدو(.

لة أقل وضوحا  في ما يتعلق باستخدام القوة ضد أفراد منعزلين يشكّلون أهدافا  مشروعة بيد أنّ الحا

بموجب القانون الدولي الإنساني ولكنهم موجودون في مناطق تحت سيطرة راسخة ووطيدة لدولة 

، حيث لا تجري أيّ عمليات عدائية وليس من المعقول التوقعّ بأنّ العدو يمكن أن يتلقى تعزيزات ما

سهولة. ويمكن القول إنّ ثمة ثلاثة مواقف موجودة حاليا . بموجب الأول، فإنّ قواعد القانون الدولي ب

د تلك الموجودة في قواع غير، ودون قيود الإنساني بشأن سير العمليات العدائية هي التي تحكم

وبموجب الثاني، ينبغي أن يحُكم الاستخدام الممكن للقوة في  33محددة من القانون الدولي الإنساني.

شأن مفهوم بالتوجيهات التفسيرية " حول السيناريو أعلاه بالتوصية التاسعة من وثيقة اللجنة الدولية

وعملا  بالرأي الثالث،  34".المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني

                                                           
انون الدولي الإنساني، فإنها لا بموجب هذا الرأي، في حين أنّ مبادئ الضرورة العسكرية والإنسانية تعطي شكلاً للمجموعة الكاملة للق 33 

 تنشئ التزامات تفوق وتتجاوز قواعد محددة في القانون الدولي الإنساني.

ل وفقاً للتوصية التاسعة: "إضافة إلى القيود التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على استخدام وسائل وأساليب حرب معينّة، ودون الإخلا 34 

برز بموجب فروع أخرى من القانون الدولي واجبة التطبيق، يجب ألا يتجاوز نوع ودرجة القوة المسموح بإمكانية فرض قيود أخرى قد ت
باستخدامها ضد أشخاص لا يتمتعون بالحماية من الهجمات المباشرة ما هو ضروري فعلاً لتحقيق غرض عسكري مشروع ضمن الظروف 

للضرورة العسكرية والإنسانية المجموع الكلي للإجراءات العسكرية المسموح بها السائدة". وبموجب هذا الرأي، يقلص المبدءان الأساسيان 
من تلك التي لا يحظرها صراحة القانون الدولي الإنساني إلى تلك التي تكون ضرورية فعلاً لتحقيق غرض عسكري مشروع في الظروف 
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ن أيّ مالقوة محكوما  بالقواعد بشأن إنفاذ القانون. وتجدر الإشارة إلى أنّ تطبيق يظل استخدام 

 إلى نتائج مماثلة عمليا .الأرجح في بعض الظروف المحدودة  النهجين الأخيرين قد يؤدي على

تشكّل درجة السيطرة على منطقة  النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي،كل من وفي 

عاملين وثيقي الصلة،  ،وحدةّ العمليات العدائية في زمان ومكان عملية معينّة ،أو ظروف محددة

من بين عوامل أخرى، لتقييم ما هو "مستطاع" من حيث تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 

هما  لإضافي الأول(. وهذان العاملانمن البروتوكول ا 57)المادة  أثناء الهجوم حتياطاتبشأن الا

ي بحكم مبدأي القانون الدول –أيضا  وثيقي الصلة، برأي اللجنة الدولية، بتحديد ما إذا كان يجوز 

روع كوسيلة أولى ضد هدف مش قاتلةاستخدام القوة ال -الإنساني في الضرورة العسكرية والإنسانية 

 .نافذة صبحتي أن أم أنّ التوصية التاسعة المذكورة آنفا  ينبغ

هداف الأ كل من فيها هموكما أشير سابقا ، قد يجد الأطراف في نزاع أنفسهم في حالات يواجه

ويمكن تصوّر سيناريو اضطرابات مدنية،  .المحميين من الهجمات المباشرةمدنيين المشروعة وال

أو سيناريو حيث تعمل مجموعات إجرامية في مناطق تجري فيها أيضا  عمليات عدائية ضد طرف 

من غير الدول في نزاع مسلح غير دولي. ومن المسلمّ به أنه، في حالة الوجود المتزامن لمحاربين 

 عن مدنيين لم يفقدوا حمايتهم من الهجمات مباشرة في عمليات عدائية، فضلا   و/أو مدنيين مشاركين

، فينبغي اعتماد "نهج متوازٍ". وهذا يعني أنّ قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سير المباشرة

العمليات العدائية من شأنها أن تحكم استخدام القوة ضد الأهداف المشروعة، أي على المحاربين 

ات العدائية، مع الأخذ في الاعتبار أنّ مبدأي التناسب والمدنيين المشاركين مباشرة في العملي

إذا ما كانت الأضرار المدنية العرضية المتوقعة تفرط يجوز أن يمنعا هجوما  مباشرا   حتياطاتوالا

في تجاوز ما ينتظر أن يسُفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. وأيّ استخدام 

ميين من الهجمات المباشرة يظل محكوما  بالقواعد الأكثر تقييدا  للقوة ضد الأشخاص المح صاحبم

 35بشأن استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون.

لت تظاهرة مدنية ضد السلطات في حالة نزاع مسلح إلى بالتالي، وعلى سبيل المثال، إذا ما تحوّ 

لقانون. وإذا ما تبينّ وجود تظاهرة عنيفة، فاللجوء إلى القوة كرد على ذلك تحكمه قواعد إنفاذ ا

د ، فيمكن استهدافهم مباشرة بموجب قواعد المدنيين القائمين بأعمال الشغبومحاربين أعداء في حش

القانون الدولي الإنساني بشأن سير العمليات العدائية. مع ذلك، فإنّ مجرد وجودهم، أو الحقيقة في 

يحوّل ذلك المدنيين القائمين بأعمال الشغب إلى أنّ المحاربين شنوا هجمات من بين الحشود، فلن 

عليها  المنصوص حتياطاتمشاركين مباشرة في العمليات العدائية. وبالتالي، يجب اتخاذ جميع الا

في حالة الهجمات ضد المحاربين. وإذا كان من بموجب القانون الدولي الإنساني لتفادي المدنيين 

القائمين بأعمال الشغب وبين المحاربين، فقد يكون من  الصعب للغاية التمييز ما بين المدنيين

                                                           
المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي  التوجيهات التفسيرية بشأن مفهوم"الدولية، السائدة. أنظر كتيبّ اللجنة 

 وما يليها، متاح على الرابط التالي: 77، ص 2009"، اللجنة الدولية، جنيف، الإنساني
www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf. 
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ة بالنسبة للقو يةعداالمناسب التعامل مع الحالة بأكملها بموجب إنفاذ القانون، وتطبيق إجراءات تص

 لجميع الأشخاص الذين يشكّلون تهديدا .

امية ة إجراستخدام القوة في عملية إلقاء قبض على عضو في مجموعكما يحكم نهج إنفاذ القانون 

ليست طرفا  في النزاع، ما دام العنف المرتكب من جانب ذلك العضو لا يمكن أن يعُتبر بأنه يشكّل 

مشاركة مباشرة في العمليات العدائية. وحقيقة أنّ مجموعة إجرامية تعمل في أرض يسيطر عليها 

بل ف المرتكبة من قالعدو، وتدفع "ضرائب" له أو تستفيد من حمايته، لا تعني أنّ كل أعمال العن

وهذا من شأنه أن يكون صحيحا  حتى لو  أعضائها تشكّل مشاركة مباشرة في العمليات العدائية.

كانت عملية إلقاء القبض على عضو في مجموعة إجرامية ليست طرفا  في النزاع ستؤدي إلى 

مع  ة.لعمليعمليات عدائية مصاحبة ضد محاربين أعداء يسيطرون على المنطقة التي جرت فيها ا

ذلك، وحسب الظروف، يمكن أن يكون استخدام القوة من قبل أعضاء في مجموعة إجرامية جنبا  

 لسيناريو  مؤشرا  على وجود رابط حربي.إلى جنب المحاربين في هذا ا

واستخدام القوة ضد محتجزين يقومون بأعمال شغب تحكمه أيضا  القواعد بشأن إنفاذ القانون، لأنّ 

، بصرف النظر عن بصورة واضحةعاجزون عن القتال الأشخاص المحرومين من حريتهم هم 

حقيقة أنهم كان يمكن أن يكونوا أهدافا  مشروعة قبل أسرهم أو إلقاء القبض عليهم. وهذا ما ستكون 

إذا حاولوا الهرب، كما هو منصوص عليه صراحة في اتفاقية جنيف الثالثة في عليه الحال أيضا  

ة أن سير العمليات العدائيوبمقتضى قواعد القانون الدولي الإنساني بش 36ما يتعلق بأسرى الحرب.

 .في الهرب واإذا نجح إلا يصبح أسرى الحرب أو المحاربون عرضة للاستهداف من جديدلا 

الوظيفة أو  أو القانوني الوضعوالحالة الصعبة الأخرى التي يمكن أن تنشأ هي تلك التي يكون فيها 

على و، غير واضح على الفور؛ السلوك لشخص يبدو أنه يشكّل خطرا  أو أنه لا يحترم أمرا  عسكريا  

سبيل المثال، عندما يقترب شخص من نقطة تفتيش أو منشأة عسكرية أو منطقة محظورة لأسباب 

كافيا  للسماح باستخدام القوة فحسب ليس  عسكرية. ومن المسلمّ به أنّ عدم احترام أمر عسكري

ما إذا كان هذا الشخص هدفا  . وفي حالة الشك في القاتلة أو التي من المحتمل أن تكون قاتلة

، من الهجمات. وبالتالي ب الافتراض بأنّ هذا الشخص محميمشروعا ، تعتبر اللجنة الدولية أنه يج

 مبدأ الضرورة بموجب أن يكون المصدر القانوني لذلكيجب تطبيق إجراءات تصاعدية للقوة، و

 تطبيق شرط القانون الدولي الإنساني . مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان

باتخاذ كافة الاحتياطات المستطاعة للتحقق من أنّ هدفا  ما هو هدف عسكري سيؤدي إلى حاجة 

 .مماثلة للتصاعد في الإجراءات إلى أن يتم التأكد من الوضع القانوني للهدف

قوات المسلحة أو من الشرطة وأخيرا ، سواء أكان موظفو الدولة الذين يستخدمون القوة أفرادا  من ال

لا يهم بموجب القانون الدولي، رغم أنّ هذا قد يكون مهما  بموجب القانون المحلي. وعمليا ، فذلك 

المدنيون في  –إذا استخدمت القوات المسلحة القوة ضد أشخاص محميين من الهجمات المباشرة 

لتي لقوة في عمليات إنفاذ القانون هي افالقواعد بشأن استخدام ا –النزاع المسلح، على سبيل المثال 

                                                           
 من اتفاقية جنيف الثالثة. 42أنظر المادة  36 
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وعلى العكس، إذا شاركت قوات الشرطة مباشرة في العمليات العدائية ضد أهداف  37.ذلك تحكم

مشروعة بموجب القانون الدولي الإنساني، فيجب أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن 

 سير العمليات العدائية.

ويترتب على ما سبق أنه عندما يمكن التوقع بصورة معقولة بأنّ القوات المسلحة سيكون عليها 

القيام بعمليات إنفاذ القانون أو بأن تكون في حالة حيث سيكون عليها استخدام القوة ضد مدنيين 

مليات ع محميين، فيجب تجهيزها وتدريبها للقيام بذلك وفقا  للقواعد التي تحكم استخدام القوة في

 أقل فتكا  من الأسلحة النارية، أن تتوفر وسائل من بين أمور أخرىإنفاذ القانون. وهذا سيتطلب، 

وأن تكون القوات قد تلقت تعليمات بصورة كافية بشأن استخدامها. وبالعكس، فقوات الشرطة التي 

يزها يجب تجهيمكن أن تستدعى للمشاركة مباشرة في العمليات العدائية في حالات نزاع مسلح 

 38بشكل كافٍ، وتدريبها على القانون الدولي الإنساني.

 

 

 سادساً: الاحتلاز في النياع المسلح

 

لا تزال المسائل القانونية والعملية المتعلقة بالحرمان من الحرية في النزاع المسلح مركز اهتمام 

يرهم. ين القانونيين وغبين الحكومات والخبراء والممارسين والباحث لبحث والمناقشةا أساسي في

، وكذلك هيئات أخرى، بحرص وبصورة متزايدة بشأن انطباق ت المحاكم المحلية والدوليةبحثوقد 

قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم الاحتجاز في كل من النزاع المسلح الدولي والنزاع 

وبين فروع أخرى من القانون المسلح غير الدولي، وبشأن التفاعل ما بين هذا الفرع من القانون 

الدولي. وتواصل اللجنة الدولية المتابعة عن كثب والإسهام في المناقشات الجارية، وفي الآونة 

مخصصة لـ "الاحتجاز في النزاع  2014الأخيرة من خلال ورقة رأي في تشرين الثاني/نوفمبر 

 39المسلح: قواعد وتحديات أساسية".

                                                           
م وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز فرض مزيد من القيود بقواعد الاشتباك التي يمكنها، على سبيل المثال، الحد من استخدام القوة بناء على مفه 37 

 دفاع عن النفس تكون صياغته )أو مفاهيم دفاع عن النفس تكون صياغتها( محدودة بشكل أكبر.  ال

يجب أن يشمل التدريب بشكل خاص القواعد التي تحكم وسائل وأساليب القتال وكيفية اختلافها عن القواعد التي تحكم استخدام القوة في  38 

القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام عوامل مكافحة الشغب كأسلوب من أساليب  عمليات إنفاذ القانون، بما في ذلك بصورة خاصة أنّ 

بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة  1993( من اتفاقية عام 5الحرب )أنظر المادة الأولى)

 1974‘(، 1997نيسان/أبريل  29، ودخلت حيز النفاذ في 1993اني/يناير كانون الث 15كانون الثاني/يناير إلى  13)عُرضت للتوقيع من 
UNTS 45’يشار إليه  القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول، القواعدبك )المحرران(،  -ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -؛ وجون(

 .75، القاعدة 2005بعة جامعة كامبردج، لاحقاً بدراسة اللجنة الدولية بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي(، مط

، متاحة على الرابط 2014اللجنة الدولية، ورقة رأي، "الاحتجاز في النزاع المسلح: قواعد وتحديات أساسية"، تشرين الثاني/نوفمبر  39 

 التالي:

www.icrc.org/en/document/internment-armed-conflict-rules-and-challenges. 
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نظام تعاهدي واسع لحرمان من الحرية في النزاع المسلح الدولي وكما هو معلوم جيدا ، يخضع ال

 حكما  ينظم 175مصدقّ عليها عالميا  وتتضمن ما يزيد على  1949النطاق. واتفاقيات جنيف لعام 

في كل جوانبه. ومع الأخذ في الاعتبار التصديق على  الاحتجاز في هذا النوع من النزاع المسلح

الإضافي الأول، والقانون العرفي المنطبق على النزاع المسلح  نطاق واسع على البروتوكول

الدولي، ترى اللجنة الدولية أنّ القانون الدولي الإنساني في الوقت الحالي يعالج بشكل كافٍ الحماية 

 القانونية للمحتجزين في ما يتعلق بنزاع مسلح دولي.

المرتبط بنزاع مسلح غير دولي فهو أقل أما إطار القانون الدولي الإنساني المنطبق على الاحتجاز 

والبروتوكول الإضافي الثاني على الحمايات الأساسية  المشتركة 3المادة  نصتطورا  بكثير. وت

للمحتجزين، ولكنها حمايات محدودة النطاق وتحديدا  إذا ما قورنت بالحمايات في النزاع المسلح 

ولا يزال  والبروتوكول الإضافي الأول. 1949الدولي المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 

النقاش والخلاف قائمين على مجموعة من المسائل القانونية والعملية، وتعقيدها الذي قد ازداد 

فحسب في الحالات الأكثر حداثة للنزاعات المسلحة غير الدولية التي تتجاوز الحدود الإقليمية، بما 

 فا .في ذلك النوع المبينّ في القسم الثالث آن

قلة القواعد التي تحكم الاحتجاز في النزاع المسلح غير ولفتت اللجنة الدولية الانتباه إلى مسألة 

ددة دت فيه أربع مجالات محمت به إلى المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين، حدّ الدولي في تقرير تقدّ 

دولي ينبغي المسلح غير ال أنّ أيّ تعزيز للقانون المنطبق في النزاعبعتقد وت ،تثير القلق الإنساني

بشكل  ( المحتجزون المستضعفون2( ظروف الاحتجاز؛ )1هي: ) المجالات أن يعالجها. وهذه

 ( نقل المحتجزين.4لاحتجاز؛ و)با الخاصة ( الأسس والإجراءات3خاص؛ )

للمؤتمر الدولي الحادي والثلاثين، فقد اضطلعت اللجنة الدولية بعملية بحوث  1وبناء على القرار 

ومشاورات ومناقشات مع الدول، وحيثما كان ذلك مناسبا ، مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، 

ياتها بشأن صتوإلى جانب بغية تقديم تقرير إلى المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين يتضمن خيارات 

الحماية القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم. وقد شملت العملية أربع مشاورات  بل تعزيزسُ 

، واثنتين من المشاورات المواضيعية 2013و 2012إقليمية لخبراء حكوميين عقدت طوال العامين 

 .2015لجميع الدول عام  ا  تشاوري ا  ، واجتماع2014لخبراء حكوميين عام 

فاصيل لمسار عملية المشاورات ووثائق المعلومات الأساسية والتقارير المعدةّ لكل اجتماع وثمة ت

التقرير  فإنّ  وكما ذكُر سابقا ، 40من الاجتماعات متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة الدولية.

 ،"تعزيز القانون الدولي الإنساني: حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم" عنونالمالختامي، 

مة إلى أعضاء المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للنظر فيه واتخاذ هو من بين الوثائق الرسمية المقدّ 

كذلك دت، ودّ جريت وللمسائل التي حُ ا  للطبيعة الشاملة للبحوث التي أُ الإجراءات المناسبة. ونظر

                                                           
 متاحة على الرابط التالي: 40 

www.icrc.org/en/document/detention-non-international-armed-conflict-icrcs-work-strengthening-legal-
protection-0. 
 

http://www.icrc.org/en/document/detention-non-international-armed-conflict-icrcs-work-strengthening-legal-protection-0
http://www.icrc.org/en/document/detention-non-international-armed-conflict-icrcs-work-strengthening-legal-protection-0
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لمزيد من ا الحالي القسم لناوا التقرير المذكور آنفا ، فلن يتالخيارات والتوصيات التي يتضمنه

 التحديات القانونية والعملية التي تنشأ في ما يتعلق بالاحتجاز في النزاع المسلح.

 

 حربسابعاً: وسائل وأساليب ال

 

 التكنولوجيات اللد دة المستخدمة في الحرب -1

في الحدوث في تكنولوجيات الحرب الجديدة والناشئة، لا سيما تلك بما أنّ التقدم السريع يستمر 

التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والروبوتات، من المهم تأمين مناقشات واعية للتحديات 

 والتي تنشأ عن هذه التطورات الجديدة. الكثيرة التي غالبا  ما تكون معقدة

مها تحديدا  معاهدات القانون الدولي الإنساني، فإنّ ات الجديدة للحرب لا تنظّ ومع أنّ التكنولوجي

رها وتوظيفها في النزاع المسلح لا يحدثان في فراغ قانوني. وكما هو الحال مع جميع تطوّ 

منظومات الأسلحة، فهي يجب أن تكون قادرة على أن تسُتخدم وفقا  للقانون الدولي الإنساني، 

 ،العمليات العدائية. وتقع مسؤولية كفالة هذا الأمر، أولا  وقبل كل شيء إدارةوبخاصة قواعده بشأن 

 على كل دولة من الدول التي تقوم بتطوير هذه التكنولوجيات الجديدة للحرب.

يطُلب من كل دولة طرف عند دراسة أو تطوير من البروتوكول الإضافي الأول،  36ووفقا  للمادة 

، أو وسيلة أو أسلوب للحرب، بأن تتحقق مما إذا كان ذلك محظورا  سلاح جديد أو اعتمادأو اقتناء 

حوال أو في بعضها بمقتضى القانون الدولي. والاستعراضات القانونية للأسلحة في جميع الأ

حترام اتقوم به الدول لكفالة  إجراء حاسمالجديدة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة للحرب، هي 

لقانون الدولي الإنساني. وأكثر تحديدا ، هي طريقة لكفالة أن تكون القوات المسلحة للدولة قادرة ا

ظل  ، وألا تسُتخدم الأسلحة الجديدة مبكرا  فيى القيام بالعمليات العدائية وفقا  لالتزاماتها الدوليةعل

ظروف لا يمكن فيها ضمان احترام القانون الدولي الإنساني. مع ذلك، وعلى الرغم من هذا الشرط 

 فقط كهناكل سنة، سلحة جديدة أر أو تقتني منظومات القانوني والعدد الكبير من الدول التي تطوّ 

 41أنّ لديه إجراءات قائمة للقيام باستعراضات قانونية للأسلحة الجديدة. روفمع من الدولعدد قليل 

من المسلمّ به أنّ الأسلحة الجديدة يجب أن تكون قادرة على أن تسُتخدم وفقا   على الرغم من أنه

طبيق العمليات العدائية، تنشأ صعوبات في تفسير وت إدارةلقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم 

هذه القواعد على التكنولوجيات الجديدة للحرب نظرا  لخصائصها الفريدة وظروف استخدامها 

المتوقعة. وفي نهاية الأمر، قد تثير هذه التحديات مسألة وعواقبها الإنسانية  نتظرةالمقصودة والم

                                                           
من البروتوكول الإضافي  36: إجراءات لتنفيذ المادة حربساليب الدليل للاستعراض القانوني للأسلحة الجديدة، وسائل وأاللجنة الدولية،  41 

 ، متاح على الرابط التالي:2006، اللجنة الدولية، جنيف، كانون الثاني/يناير 1977لعام  الأول

www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0902.pdf. 
 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0902.pdf
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بما فيه الكفاية أو ما إذا كان ثمة حاجة لتوضيح القانون الدولي ما إذا كان القانون الموجود واضحا  

 الإنساني أو وضع قواعد جديدة للتعامل مع هذه التحديات.

حرب من التكنولوجيات الجديدة للالحرب السيبرانية ومنظومات الأسلحة التلقائية ما هي إلا اثنتان و

 لبعض منها فقط وبإيجاز في ما يلي:التي تثير مسائل قانونية وأخلاقية وإنسانية، يذُكر ا

 الحرب السيبرانجية (أ

 ذه السمةتعُتبر هفي جميع أنحاء العالم. و بطاكتروني هو فضاء افتراضي يوفر الترالفضاء الإل

عموما  أنها ذات فائدة عظيمة في زمن السلم، وبخاصة في مجالات الاقتصاد والاجتماع 

 .والمعلومات والتواصل

على مخاطر جديدة وأوجه ضعف جديدة. وبالتالي، فقد كان الاستخدام العدائي بيد أنه ينطوي أيضا  

ركات والأفراد والش الأمنية للحكومات وعلى نحو متزايد في طليعة الشواغل للفضاء الإلكتروني

ووسائل الإعلام. وفي حين أنّ معظم العمليات المشار إليها بأنها "هجمات سيبرانية" ليس لها أيّ 

اع المسلح، فإنّ تطوير القدرات السيبرانية العسكرية واستخدامها الممكن في النزاع علاقة بالنز

 قد أسهم في شعور متنامٍ بعدم الأمان بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى. المسلح

ل حاسوبي من خلا أو نظام حاسوبوتفهم اللجنة الدولية "الحرب السيبرانية" بأنها عمليات ضد 

بموجب  ددفق بيانات، عندما تسُتخدم كوسائل وأساليب حرب في سياق نزاع مسلح على النحو المحدّ 

القانون الدولي الإنساني. ويمكن اللجوء إلى الحرب السيبرانية كجزء من نزاع مسلح تخاض غماره 

ئل يضا  توظيف وساقد يشمل أبخلاف ذلك عن طريق عمليات حركية. ومفهوم الحرب السيبرانية 

سيبرانية مع عدم وجود عمليات حركية عندما يرتقي استخدامها إلى نزاع مسلح، رغم أن ليس ثمة 

 أيّ دولة من المعلوم أنها وصّفت علنا  عملية سيبرانية عدائية فعلية بهذه الصفة.

 ي حين أنّ الحرب السيبرانية لم تؤد  إلى عواقب إنسانية وخيمة حتى الآن. وفولحسن الحظ أنّ 

القدرة العسكرية للفضاء السيبراني لا تزال غير مفهومة تماما ، يظهر رغم ذلك أنّ الهجمات 

مكنة م والمنشآت الكيميائية أو النووية السيبرانية ضد نظم المواصلات وشبكات الكهرباء والسدود

يسُفر عن أعداد ، مما نطاقعواقب واسعة البسبب هذه الهجمات تمن الناحية التقنية. ويمكن أن ت

على الأرجح،  يمكن، كبيرة من الإصابات في صفوف المدنيين  وأضرار مدنية جسيمة. وربما

استخدام العمليات السيبرانية للتلاعب بالبنية التحتية أو الخدمات المدنية، مما يؤدي إلى أعطال أو 

غير ثار هذه الهجمات "آيمكن بالطبع أن تكون عراقيل لا تسبب بالضرورة وفاة أو إصابة فورية. و

على سبيل المثال، إذا ما انقطعت إمدادات الطاقة أو المياه أو إذا ما أصيب  –وخيمة  الدموية"

 .بخلل النظام المصرفي

ر كالتكنولوجيا السيبرانية، كما ذُ  وعلى الرغم من حقيقة أنها جديدة نسبيا  وتتطور بسرعة، فإنّ 

 2015و 2013ب اللجنة الدولية بحقيقة أنّ تقريري سابقا ، لا تحدث في فراغ قانوني. وترحّ 

التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات "الأمم المتحدة للخبراء الحكوميين بشأن جموعة مل
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" أكّدا أنّ "القانون الدولي، وبخاصة ميثاق الأمم المتحدة، السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي

لقانونية الدولية المستقرة، بما في ذلك، وحيثما تنطبق، مبادئ وذكرا "المبادئ ا 42ينطبق ..."

وقد أكّد عدد متزايد من الدول والمنظمات الدولية علنا   43الإنسانية والضرورة والتناسب والتمييز".

 بأنّ القانون الدولي الإنساني ينطبق على الحرب السيبرانية.

في النزاع المسلح يجب أنّ توظيف القدرات السيبرانية  2011وقد ذكرت اللجنة الدولية بالفعل في 

توافق مع جميع مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، كما هو الحال مع أيّ سلاح آخر، أو يأن 

روني لكتولا فرق في ما إذا كان ينبغي اعتبار الفضاء الإ وسيلة أو أسلوب حرب، جديد أو قديم.

بأنه ميدان خوض حرب مماثل للجو والبر والبحر والفضاء الخارجي؛ نوع مختلف من الميادين 

ا  بهذه دانبأنه ليس مي ملأنه من صنع الإنسان في حين أنّ الميادين السابقة هي ميادين طبيعية؛ أ

جميع  دائية علىالعمليات الع إدارةالصفة. وتنطبق قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي بشأن 

وسائل وأساليب الحرب، حيثما يجري استخدامها. وفي رأيها الاستشاري بشأن مشروعية التهديد 

أشارت محكمة العدل الدولية إلى أنّ مبادئ وقواعد القانون بالأسلحة النووية أو استخدامها، 

ميع وعلى ج الإنساني المنطبق في النزاع المسلح المستقرة تنطبق "على جميع أشكال الحروب

قد جرى توضيح هذا الأمر أيضا  و 44.(86أنواع الأسلحة"، بما في ذلك "تلك المستقبلية" )الفقرة 

( من 3)49 ظهر المادةمن البروتوكول الإضافي الأول. علاوة على ذلك، تُ  36في المادة 

لى وعية البروتوكول الإضافي الأول أنّ قواعد البروتوكول وُضعت لتطبقّ على الحروب البرّ 

 وبهذا المعنى، هناك القليل من .المدنيين على البرّ ب ضرّ جميع الأنواع الأخرى للحروب التي قد ت

د ض أنّ الحرب السيبرانية ستخاض على الأقل جزئيا  من بنية أساسية موجودة على البرّ بالشك 

 .أنها تنطوي على مخاطر تضر بالمدنيين على البرّ بو ،أهداف على البرّ 

التأكيد بأنّ القانون الدولي الإنساني ينطبق على الحرب السيبرانية ليس د على أنّ ويجب التشدي

في ضتشجيعا  على عسكرة الفضاء الإلكتروني وبأنه ينبغي ألا يفُهم بأيّ حال من الأحوال بأنه يُ 

شرعية على الحرب السيبرانية. وفي الواقع، فإنّ أيّ لجوء إلى القوة من قبل الدول، سواء أكان 

 jus) ةوقانون اللجوء إلى القويبرانيا  أو حركيا  بطبيعته، يظل دائما  محكوما  بميثاق الأمم المتحدة س

ad bellum) (. وعلى العكس 2، كما هو مذكور في ديباجة البروتوكول الإضافي الأول )الفقرة

يبرانية أنّ الحرب السالرغم من حقيقة على  ،القانون الدولي الإنساني ينطبق تماما ، فالتأكيد على أنّ 

أنّ القيود موجودة بمقتضى  يؤُكّد مجددا   مة صراحة بالمعاهدات الموجودة،ليست محظورة أو منظّ 

                                                           
، ’A/68/98‘ ،لخبراء الحكوميين بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدوليتقرير اأنظر  42 

 ، متاح على الرابط التالي:2013حزيران/يونيو  24
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/98, para.19. 

 ،لخبراء الحكوميين بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدوليتقرير اأنظر  43 

‘A/70/174’ ،22  متاح على الرابط التالي:2015تموز/يوليو ، 
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/17, para. 28. 

، تقارير محكمة العدل 1996تموز/يوليو  8محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الرأي الاستشاري،  44 

 .1996، 226الدولية 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/98
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/17
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القانون الدولي إذا ما لجأت، وعندما تلجأ، الدول و/أو الجماعات المسلحة من غير الدول إلى 

 عمليات سيبرانية أثناء نزاع مسلح.

ن الدولي الإنساني ينطبق على الحرب السيبرانية ما هو إلا خطوة أولى، مع ذلك، فالتأكيد بأنّ القانو

لأنّ الحرب السيبرانية تثير عددا  من التحديات بالنسبة لتفسير وتطبيق القانون الدولي الإنساني، 

بشأن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة  2011كما هو مبينّ في تقرير العام 

يقوم عليه تشمل التحديات: الصعوبات الناجمة عن عدم الكشف عن الهوية الذي المعاصرة. و

عدم الوضوح في ما يتعلق بتطبيق القانون الدولي الإنساني على العمليات والفضاء الإلكتروني؛ 

النقاش المتعلق بمفهوم "الهجوم" بموجب قواعد والسيبرانية في حال عدم وجود عمليات حركية؛ 

لى والتحديات في تطبيق هذه القواعد عالعمليات العدائية؛  إدارةالإنساني التي تحكم  القانون الدولي

 م.وهجال أثناء ، والقواعد بشأن الاحتياطاتالحرب السيبرانية، وبخاصة حظر الهجمات العشوائية

ي مع عدد من وعلى مدى السنوات الأربع الأخيرة، شاركت اللجنة الدولية في حوار ثنائي وسرّ 

كلفة البشرية المحتملة للحرب السيبرانية وبشأن التحديات المذكورة أعلاه، فضلا  تبشأن ال الدول

 45عن مناقشات في محافل أكاديمية ومحافل عامة أخرى.

 في حماية البنية التحتية المدنية الأساسية من الهجمات السيبرانيةالتحديات 

ات البنية التحتية المدنية الأساسية من الهجم قلق متزايد في السنوات الأخيرة حول حماية لقد كان ثمة

ضع معايير و عن طريقالسيبرانية ودعوات لحمايتها من العمليات السيبرانية العدائية، بما في ذلك 

ة وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ العمليات السيبراني للسلوك المقبول في الفضاء الإلكتروني.

هة إلى البنية التحتية المدنية والموجّ  46التي ترقى إلى هجوم بموجب القانون الدولي الإنساني

في نزاع مسلح تشكّل بالفعل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ما لم تكن هذه البنية  الأساسية

على و لأغراض عسكرية بطريقة تجعلها تتحول إلى هدف عسكري. معا   آن فيالتحتية تستخدم 

سبيل المثال، فإنّ شبكات مياه الشرب والكهرباء التي تزوّد السكان المدنيين والبنية التحتية للصحة 

تتمتع نظم المياه على وجه العامة والبنوك هي أولا  وقبل كل شيء أعيان مدنية. علاوة على ذلك، 

خاصة بما أنها أعيان لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة. وبالمثل، الخصوص بحماية 

فالسدود والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية هي عادة مشمولة بالحماية من الهجمات 

المباشرة لأنها لا تشكّل أهدافا  عسكرية. وحتى لو قدُرّ لها أن تصبح أهدافا  عسكرية في ظروف 

تفادي ل ةخاص عنايةيشترط اتخاذ انون الدولي الإنساني يحظر مهاجمتها أو على الأقل معينّة، فالق

إطلاق القوى الخطرة وما يترتب على ذلك من خسائر فادحة في صفوف السكان المدنيين. وهذا لا 

                                                           
منطبق على الدليل تالين بشأن القانون الدولي على سبيل المثال، أسهمت اللجنة الدولية بصفة مراقب في مجموعة الخبراء التي صاغت  45 

. ولمزيد من المعلومات بشأن مشاركة اللجنة الدولية وآرائها، أنظر "ما هي القيود التي يفرضها 2013، الذي نشر في الحرب السيبرانية

 ، متاح على الرابط التالي:2013حزيران/يونيو  28قانون الحرب على الهجمات السيبرانية؟ أسئلة وأجوبة"، 

www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/130628-cyber-warfare-q-and-a-eng.htm. 
 الخصم". أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد‘ الهجمات’( من البروتوكول الإضافي الأول، "تعني 1)49وفقاً للمادة  46 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/130628-cyber-warfare-q-and-a-eng.htm
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إذا  هو للتأكيد على أنهاينفي أنّ وضع قواعد جديدة قد يكون مفيدا  أو حتى ضروريا ، بل بالأحرى 

 .تعززهأن وُضعت فينبغي أن تعتمد على ما هو قائم بالفعل و ما

العمليات العدائية، كما هو وارد في  إدارةويتوقف مدى الحماية المستندة إلى القواعد العامة بشأن 

القانون الدولي الإنساني التعاهدي أو العرفي، على كيفية تفسير بعض الأفكار والمفاهيم من قبل 

 الدول.

ي ة بموجب القواعد الت" السيبرانياتعرّف به فكرة "الهجمالأسلوب الذي تُ وعلى سبيل المثال، 

من البروتوكول الإضافي الأول( سيؤثر تأثيرا   49العمليات العدائية  )أنظر المادة  إدارةتحكم 

ية. ويتمحور اسكبيرا  في الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للبنية التحتية المدنية الأس

نظرا  إلى أنّ من الممكن في الفضاء الإلكتروني جعل النقاش حول فكرة فقدان تشغيل عين ما، 

 .ة بهامادي لحاق أضرارالأعيان بحالة اختلال وظيفي دون إ

وثمة رأي يتمثل في اعتبار أنّ الهجمات السيبرانية ليست سوى تلك العمليات التي تسبب عنفا  

أضرار مادية بالأعيان. وثمة نهج ثانٍ يتمثل في جعل التحليل يتوقف على للأشخاص أو إلحاق 

الإجراء اللازم لاستعادة تشغيل العين أو الشبكة أو النظام. أما النهج الثالث فيتمثل في التركيز على 

 على تشغيل العين. الآثار التي خلفتها العملية

من المسلمّ به أنّ كل العمليات التي يتُوقع منها أن تسبب وفاة أو إصابة أو ضررا  ماديا  تشكّل 

هجمات، بما في ذلك عندما يكون هذا الضرر بسبب الآثار غير المباشرة أو الارتدادية المتوقعة 

 بكةالمركّزة الناجمة عن هجوم سيبراني ضد شللهجوم، مثل وفاة المرضى في وحدات العناية 

 الكهرباء مما تسبب بقطع إمداد المستشفى بالتيار الكهربائي.

سوبية، حاسوب أو شبكة حا –وتعتبر اللجنة الدولية أيضا  انّ العملية التي تهدف إلى تعطيل عين ما 

العمليات العدائية، سواء جرى أم لم  إدارةن تشكّل هجوما  بموجب القواعد بشأ –على سبيل المثال 

وفي الواقع، فالإشارة إلى "التعطيل"  47.عين عن طريق وسائل حركية أو سيبرانيةتعطيل ال يجر  

من البروتوكول الإضافي الأول( ستكون غير ضرورية  52في تعريف الهدف العسكري )المادة 

التسبب بإعاقة تشغيل عين ما )أي تعطيلها( لن تشكّل هجوما . إذا ما كانت العملية التي تهدف إلى 

بين و بين الفهم التقييدي المفرط لفكرة الهجوم ما ك، سيكون من الصعب التوفيقعلاوة على ذل

العمليات العدائية والغرض منها، أي كفالة حماية السكان المدنيين  إدارةهدف القواعد بشأن 

والأعيان المدنية من آثار العمليات العدائية. وفي الواقع، بمقتضى هذا الفهم التقييدي، فإنّ العملية 

حالة ( بهة بغية جعل شبكة مدنية )كهربائية، مصرفية، اتصالات أو غير ذلكالسيبرانية الموجّ 

، أو المخاطر التي تتسبب بهذا الأمر بصورة عرضية، قد لا يشملها حظر القانون اختلال وظيفي

بة ئية أو غير المتناسالدولي الإنساني لتوجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية وحظر الهجمات العشوا

                                                           
 أعلاه(. 5)أنظر الحاشية  2011، تشرين الأول/أكتوبر القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة: تقريرأنظر  47 



58 
32IC/15/11 

، على الرغم من العواقب الوخيمة المحتملة لهذه العمليات بالنسبة موالهج أثناء ومبدأ الاحتياطات

 سكان المدنيين.لل

ن م وعلى أساس الفهم الحالي لفكرة "الهجمات" في القانون الدولي الإنساني في العمليات الحركية،

الواضح، مع ذلك، أن ليس من شأن كل العمليات السيبرانية أن تشكّل هجمات. أولا ، لا يشمل مفهوم 

العدائية كافة العمليات التي  العمليات إدارةوثانيا ، لا تحظر القواعد بشأن  48الهجمات التجسس.

تتداخل مع نظم الاتصالات المدنية. وعلى سبيل المثال، فإنّ التشويش على الاتصالات اللاسلكية 

 49لم يعُتبر تقليديا  بأنه هجوم بالمعنى الوارد في القانون الدولي الإنساني. أو البث التلفزيوني

 ترقى إلى هجمات وتلك التي لا ترقى، فقد جرى، ومن أجل التفريق بين العمليات التي بصورة أعمّ 

الإزعاج" حين يتعلق الأمر بالآثار المترتبة على عملية الاقتراح بأنه ينبغي الاعتماد على معيار "

د، ولا يسُتخدم هذا المصطلح في القانون الدولي معينّة. بيد أنّ ما يشتمل عليه "الإزعاج" غير محدّ 

 الإنساني.

رانية التي من شأنها أن تشكّل "عمليات عسكرية" دون أن ترقى إلى وحتى العمليات السيب

قات بالتمييز في كل الأويحكمها مبدأ التمييز. ووفقا  لهذا المبدأ، ثمة التزام  بصفتها هذه"هجمات" 

بين المدنيين والأعيان المدنية من ناحية، والأهداف العسكرية من ناحية أخرى، وباتخاذ عناية 

 50العمليات العسكرية لتفادي المدنيين والأعيان المدنية.مستمرة في سير 

 التحديات في حماية البنية الأساسية السيبرانية التي تعتمد عليها البنية التحتية المدنية الأساسية

من أجل حماية البنية التحتية المدنية الأساسية التي تعتمد على الفضاء الإلكتروني، من الأهمية 

البنية الأساسية للفضاء الإلكتروني بحد ذاته. بيد أنّ التحديات تقع في الترابط بمكان أيضا  حماية 

 بين الشبكات المدنية والعسكرية. ومعظم الشبكات العسكرية تعتمد على البنية الأساسية السيبرانية

. دقالمدنية، مثل كابلات الألياف البصرية البحرية أو الأقمار الاصطناعية أو أجهزة التوجيه أو العُ 

ة المدني مراقبة حركة الطيرانأجهزة النقل البحري ووسائط وعلى العكس من ذلك، فالمركبات و

زة على نحو متزايد بنظم الملاحة التي تعتمد على الأقمار الاصطناعية الخاصة بنظام تحديد مجهّ 

 اداتسلاسل الإمدستخدم أيضا  من قبل العسكريين. وتستخدم ، التي تُ (GPS)المواقع العالمي 

اللوجستية المدنية )للأغذية والمستلزمات الطبية( والشركات الأخرى شبكات الإنترنت 

لى إوالاتصالات ذاتها التي تمر من خلالها بعض الاتصالات العسكرية. وبالتالي، من المستحيل 

 كبير التفريق بين البنى الأساسية السيبرانية المدنية البحتة والعسكرية البحتة. حدّ 

                                                           
 من المسلّم به أنه قد يكون من الأصعب للمرء المعني بهذه الأعمال أن يميّز بين التجسس والهجمات السيبرانية في الفضاء الإلكتروني 48 

 )في مقابل ذلك في العمليات الحركية(، لأنّ معظم العمليات السيبرانية قائمة على الحصول على الإذن بالدخول إلى نظام الحاسوب. وبمجرد
الحصول على الإذن بالدخول، فيمكن استخدامه لجمع البيانات )تجسس( أو للتلاعب بالبيانات أو تدميرها أو لتوجيه النظام بطرق تسبب 

 أو لتدمير أعيان مادية، إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة.أضراراً 

 تالتمييز بين الهجمات والتداخلات مع الاتصالات التي لا ترقى إلى هجمات ربما يكون أقل وضوحاً في العمليات السيبرانية منه في العمليا 49 

 الحركية أو الكهرومغناطيسية الأكثر تقليدية.

 .15و 1، القاعدتان العرفي روتوكول الإضافي الأول؛ دراسة اللجنة الدولية بشأن القانون الدولي الإنساني( من الب1)57و 48المادتان  50 
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مدنية  لأغراضوالفهم التقليدي لمفهوم الهدف العسكري يتمثل في أنه متى استخُدمت عين معينّة 

وعسكرية على السواء )ما يسمى "الأعيان ذات الاستخدام المزدوج"(، تصبح هدفا  عسكريا  

تاج ن)باستثناء الأجزاء القابلة للفصل منها(. ويمكن أن يؤدي التطبيق الصارم لهذا الفهم إلى الاست

ا من البنية الأساسية للفضاء الإلكتروني من شأنها أن تشكّل  هدافا  أبأنّ أعيانا  كثيرة تشكّل جزء 

عسكرية ولن تكون مشمولة بالحماية من الهجمات، سواء أكانت هجمات سيبرانية أم حركية. وهذه 

نقطاع ن حيث ام ،مسألة من شأنها أن تكون مثيرة لقلق جدي بسبب التأثير الذي يترتب على ذلك

، بسبب هذا الفقدان للحماية. مع ذلك، المصاحب والمتزايد للفضاء الإلكتروني الاستخدام المدني

، فإنّ إحدى خصائصه هي القدرة على لكتروني مصمم بمستوى عالٍ من الغزارةولأنّ الفضاء الإ

ني فضاء الإلكتروالهذه المرونة التي يحملها يجب أخذ و تغيير مسار حركة البيانات على الفور.

بعين الاعتبار عند تقييم ما إذا كان تدمير أو تعطيل الهدف من شأنه أن يسُفر فعلا  عن  في ثناياه

ميزة عسكرية أكيدة في الظروف السائدة آنذاك، على النحو المطلوب في الشق الثاني من تعريف 

 الهدف العسكري.

 لإلكتروني التي تعتمد عليها الوظائفوحتى لو أصبحت بعض أجزاء البنية الأساسية للفضاء ا

من شأنه أن يبقى محكوما  بحظر الهجمات العشوائية المدنية الأساسية أهدافا  عسكرية، فأيّ هجوم 

م. ولتقييم الضرر العرضي المتوقع لأيّ عملية مخططة والهج حتياطات أثناءاعد التناسب والاووبق

وتحديدا  لأنّ الشبكات المدنية والعسكرية مترابطة إلى أهمية حاسمة من أجل تطبيق كلا المبدأين. 

ؤخذ كل ضرر متوقع الضرر المدني العرضي في معظم الحالات، وأن يُ بعيد، يجب توقعّ  حدّ 

بصورة معقولة بعين الاعتبار، بما في ذلك الضرر العرضي غير المباشر الناجم عن الآثار 

الخوادم الأساسية أو الكابلات البحرية من ات ضد الارتدادية للهجوم. وعلى سبيل المثال، فالهجم

من آثار هذه  شأنها أن تثير الشواغل بموجب حظر الهجمات العشوائية بسبب صعوبة الحدّ 

الهجمات، على النحو المطلوب من قبل القانون الدولي الإنساني. وفي هذا السياق، يجب أن تؤخذ 

 عتبار.الحماية الممنوحة من قبل قانون الحياد بعين الا

 التحديات في حماية البيانات المدنية الأساسية

ثمة أيضا  قلق متزايد حول صون البيانات المدنية الأساسية. وفي ما يتعلق بالبيانات التي تخص 

فئات معينّة من الأعيان التي تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، فالقواعد الحامية 

بيل المثال، فالالتزام باحترام وحماية المرافق الطبية يجب أن يفُهم بأنه هي قواعد شاملة. وعلى س

ينطبق على البيانات الطبية التي تخص هذه المرافق. بيد أنّ من المهم توضيح نطاق الحماية الفعلي 

 فيدللبيانات المدنية التي لا تست العمليات العدائية إدارةشأن توفره القواعد العامة الموجودة بالذي 

من هذه الحماية الخاصة، مثل بيانات الضمان الاجتماعي وسجلات الضرائب وحسابات المصارف 

وملفات زبائن الشركات والقوائم أو السجلات الانتخابية. فحذف هذه البيانات أو العبث بها يمكن 

ين لمدنيل أن يؤدي بسرعة إلى الشلل الكامل لخدمات الحكومة والشركات الخاصة، ويمكن أن يتسبب

بضرر أكبر من تدمير الأعيان المادية. والاستنتاج بأنّ هذا النوع من العمليات لن يحظره القانون 

ذف إما لأنّ ح –الدولي الإنساني في عالم اليوم الذي يعتمد على الإنترنت أكثر من أيّ وقت مضى 
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هذه البيانات أو العبث بها لن يشكّل هجوما  بالمعنى الوارد في القانون الدولي الإنساني وإما لأنّ 

لن ينُظر إليها على أنها عين من شأنها أن تضع موضع التنفيذ حظر الهجمات على هذه البيانات 

من هذه المجموعة من  يبدو من الصعب التوفيق بينه وبين الهدف والغرض –الأعيان المدنية 

 القواعد.

 أهمية التدابير المستطاعة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من آثار العمليات العدائية

ماية كافة التدابير المستطاعة لح اتخاذ نزاعالالأطراف في  منيطلب القانون الدولي الإنساني أيضا  

من آثار العمليات العدائية. ويجب تنفيذ هذا الالتزام  مدنيين وأعيان مدنيةما تحت سيطرتهم من 

أصلا  في زمن السلم، وبخاصة فيما يتعلق بالمنشآت الثابتة. وفي حين أنّ الفضاء الإلكتروني هو 

افتراضي، يبدو أنّ الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية ضد آثار الهجمات ينطبق على ميدان عالمي 

المادية للفضاء الإلكتروني )وعلى الأعيان التي يعتمد تشغيلها على تلك  الأقل على البنية الأساسية

البنية الأساسية( الواقعة في إقليم دولة أو في أيّ أرضٍ يمكن أن تكون محتلة من قبل طرف في 

 النزاع.

وهذا يثير مسألة التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لحماية السكان المدنيين الذين تحت سيطرتها 

من خطر العمليات السيبرانية، بما في ذلك بحالة عملية سيبرانية ضد البنية التحتية الأساسية للدولة. 

رانية العسكرية ت السيبفصل البنية التحتية والشبكاوتشمل التدابير التي يمكن أخذها في الاعتبار: 

عن المدنية؛ فصل النظم الحاسوبية التي تعتمد عليها البنية التحتية الأساسية المدنية عن الإنترنت؛ 

النسخ الاحتياطي للبيانات المدنية المهمة، استخدام تدابير الحماية من الفيروسات؛ والقيام بترتيبات 

انية أنواع الهجمات السيبرحاسوبية المهمة ضد مسبقة لضمان الإصلاح في الوقت المناسب للنظم ال

طلب تعاون دولي وربما حلول مبتكرة للمشاكل  –المتوقعة. والسبل الأخرى التي يمكن استكشافها 

لإلكتروني البنية التحتية والشبكات السيبرانية في الفضاء اتتمثل في العمل على تحديد هوية  –التقنية 

شمولة بالحماية مثل المستشفيات، أو الاستلهام من الحماية التي تخدم بشكل خاص الأعيان الم

بالمناطق منزوعة السلاح أو المحمية وتقييم ما إذا كان يمكن نقل هذا النهج بصورة مفيدة  المرتبطة

 إلى عالم الإنترنت.

 أهمية الاستعراض القانوني للقدرات السيبرانية

ك قدرات تمتلقييم الدول التي يمكن أن تطوّر أو هذه المسائل وغيرها تؤكد الأهمية التي يكتسيها ت

مشروعيتها بموجب القانون الدولي لحرب سيبرانية، سواء أكانت لأغراض هجومية أو دفاعية، 

من البروتوكول الإضافي  36المادة بالإنساني. والاستعراض القانوني، كما هو مطلوب تحديدا  

الأول، ضروري لضمان أن تكون القوات المسلحة والهيئات الحكومية الأخرى التي يحُتمل أن 

تلجأ إلى العمليات السيبرانية في نزاع مسلح قادرة على التقيدّ بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. 

ليب الحرب قد يطرح عددا  من بيد أنّ الاستعراض القانوني للأسلحة السيبرانية ووسائل وأسا

ا إذا من الأسلحة الحركية، لا سيم جانسا  . فالقدرات السيبرانية العسكرية قد تكون أقل تالتحديات
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ف المستمر، ح أن تكون عرضة للتكيّ من المرجّ ؛ وعلاوة على ذلك، كانت مصممة لعملية محددة

 هدف محتمل.ل خضعالتي ست بما في ذلك الاستجابة إلى تحديث أمن البرمجيات

تعتقد اللجنة الدولية أنّ توضيح كيفية انطباق القانون الدولي الإنساني على الحرب  وخلاصة القول،

السيبرانية من شأنه أن يساعد في تسليط الضوء على ما إذا كانت قواعده واضحة بما فيه الكفاية 

من  . ونظرا  لأنّ هذا النوعنظرا  للخصائص المحددة والتأثير الإنساني المتوقع للحرب السيبرانية

فقد يكون ثمة حاجة أيضا  لتطوير القانون الدولي الإنساني مع الحروب يطرح تساؤلات جديدة، 

 تطور التكنولوجيات أو بحيث تصبح التكلفة البشرية للحرب السيبرانية مفهومة بشكل أفضل.

 

 منظومات الأسلحة التلقائية (ب

كان هناك زيادة هائلة في تطوير واستخدام النظم الروبوتية ، خلال السنوات الخمس عشرة الماضية

ي دة بالرجال التي تعمل فالمسلحة غير المزوّ  اتمونظممن قبل القوات المسلحة، لا سيما مختلف ال

ت . والزيادة التدريجية في التطور التقني للآلاالجو وعلى البر وفي المياه، بما في ذلك أعالي البحار

د المادي للجنود من ميدان المعركة هي عملية قديمة قدم الحرب نفسها. بيد أنّ العسكرية وفي البع

في علم الروبوتات والحوسبة، جنبا  إلى جنب المتطلبات العملانية العسكرية، التطورات الأخيرة 

بمنظومات الأسلحة واستخدام القوة. وهذه  تثير احتمال خفض أو إزالة تامة لتحكم الإنسان المباشر

لقائية تة النوعية ليست تطورا  مفاجئا ، وإنما هي نتيجة الزيادة التدريجية مع مرور الزمن في النقل

 منظومات الأسلحة، وتحديدا  في "الوظائف الحساسة" باختيار الأهداف ومهاجمتها.

وقد توسعت المناقشات بشأن منظومات الأسلحة التلقائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة بالمحافل 

والعامة. وقد شملت هذه المناقشات مناقشات خبراء الدبلوماسية والعسكرية والعلمية والأكاديمية 

رر أو الضفي إطار اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينّة يمكن اعتبارها مفرطة 

)الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية(  2001كانون الأول/ديسمبر  21عشوائية الأثر بصيغتها المعدلة في 

. والآراء بشأن هذا 2014بدعوة من اللجنة الدولية في  ، ومناقشات خبراء2015و 2014في 

ل هم أفضر مع اكتساب فالموضوع المعقد، بما في ذلك آراء اللجنة الدولية، تستمر في التطوّ 

للقدرات التكنولوجية الحالية والمحتملة، والغرض العسكري للتلقائية في الأسلحة، والمسائل الناتجة 

 والمقبولية الأخلاقية. الامتثال للقانون الدولي الإنسانيب المتعلقة

 

 تعاريف
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ولكن ما هو مشترك بين  51،لا يوجد أيّ تعريف متفق عليه دوليا  لمنظومات الأسلحة التلقائية

هي فكرة منظومة أسلحة يمكنها أن تختار الأهداف وتهاجمها بصورة مستقلة.  التعاريف المقترحة

"منظومات الأسلحة التلقائية" هو  مصطلح وعلى هذا الأساس، فقد اقترحت اللجنة الدولية أنّ 

ت تعمل في الجو أو مصطلح شامل من شأنه أن يشمل أيّ نوع من منظومات الأسلحة، سواء أكان

على البر أو في البحر بتلقائية في "وظائفها الحساسة"، وهذا يعني سلاحا  يمكنه أن يختار )أي 

هاجم )أي يستخدم القوة ضد، أو يعُطّل، أو يضُرّ أو د، يتعقب، يختار( ويُ حدّ يكشف، يُ يبحث عن أو 

تخدام باس –نظومة السلاح بنفسها . فبعد التشغيل الأولي، تقوم مل بشريدمّر( أهدافا  دون تدخّ يُ 

كم عادة يتحبعمليات الاستهداف والأعمال التي  –أجهزة الاستشعار والبرمجة والسلاح )الأسلحة( 

 بها البشر.

لقائية ز منظومات الأسلحة التفالتلقائية في الوظائف الحساسة هي التي تميّ وعلى مستوى أساسي، 

ذلك الطائرات المسلحة بدون طيار التي يتحكم مشغلّ  عن كافة منظومات الأسلحة الأخرى، بما في

 بشري عن بعُد بوظائفها الحساسة.

وبعض منظومات الأسلحة المستخدمة هذه الأيام لديها تلقائية في وظائفها الحساسة. وهذه تشمل 

ة" للمركبات منظومات أسلحة "الحماية النشيط، والدفاع الجوي وصواريخ منظومات أسلحة

 الذخائر "مدفعية الحراسة"(، وكذلكومات أسلحة الحدود أو المحيط )أحيانا  تسمى البرية، ومنظ

المتسكّعة والعربات المدرّعة تحت الماء. والعديد من منظومات الأسلحة هذه لديها "وسائط" تلقائية، 

 تجه إلى أنتتشُغلّ" للعمل تلقائيا  لفترات محددة من الوقت. ومعظمها مما يعني أنها يمكن أن "

نوع أكثر منها هجومية( و دفاعيةعمليات مثلا  ) ستخدم من أجلهاتُ للغاية في المهام التي  ةدكون مقيّ ت

الأهداف التي تهاجمها )مركبات وأشياء أخرى بدلا  من الأفراد( والظروف التي تسُتخدم في ظلها 

أنّ يبدو  قعة(. والأهم،دة نسبيا  بدلا  من البيئات المعقدة غير المتو)في بيئات بسيطة متوقعة ومقيّ 

 معظم هذه الأسلحة الموجودة يجري الإشراف عليها في الوقت الحالي من قبل مشغلّ بشري.

عمل بما د أهدافها ولتعطى حرية عمل أكبر لتحدّ بيد أنّ منظومات الأسلحة التلقائية المستقبلية قد تُ 

يخرج عن القيود المكانية والزمانية المقيدّة بإحكام ولتردّ على الظروف المتغيرة بشكل سريع. 

ية تضُفي حاجة ملحة للنظر في التداعيات القانونية والإنسانوالوتيرة الحالية للتطورات التكنولوجية 

 والأخلاقية لهذه الأسلحة.

 ائية للقانون الدولي الإنسانيامتثال منظومات الأسلحة التلق

بناء على حالة التكنولوجيا الروبوتية الحالية والمتوقعة، فإنّ ضمان أن تسُتخدم منظومات الأسلحة 

نّ هذه الأسلحة هائلا  نظرا  لأالتلقائية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني سيشكّل تحديا  تكنولوجيا  

 في بيئات أكثر نشاطا  مما كان عليه الحال حتى الآن.مخصصة لمهام أكثر تعقيدا  وتنُشر 

                                                           
المصطلحات المختلفة المستخدمة لوصف هذه المنظومات تشمل "منظومات الأسلحة التلقائية القاتلة" و"الروبوتات التلقائية القاتلة"  51 

 و"الروبوتات القاتلة". 
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وتشمل التحديات الرئيسة ما إذا كان من شأن نظام السلاح أن يكون قادرا  على التمييز تلقائيا  بين 

الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وبين المقاتلين والمدنيين، وبين المقاتلين النشطين والأشخاص 

عار سلاح لاستشوالتحدي الرئيس الآخر يتمثل في ما إذا كان يمكن برمجة . العاجزين عن القتال

وتقييم العوامل والمتغيرات السياقية العديدة اللازمة لتحديد ما إذا كان يمكن التوقع بأنّ الهجوم قد 

حدث أن يُ المدنيين وبأضرار في الأعيان المدنية بصورة عرضية، أو بصابات لحاق إيتسبب بإ

الإصابات والأضرار، مما يفُرط في تجاوز ما ينُتظر أن يسُفر عنه ذلك الهجوم من  خلطا  من هذه

ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة، على النحو الذي تتطلبه قاعدة التناسب. وبالمثل، يبدو أنّ القدرة 

إذا تبينّ أنّ الهدف ليس هدفا  عسكريا  أو أنه مشمول  ا  ق هجومعلّ يُ أو  يلغيعلى برمجة سلاح ل

حماية خاصة أو أنّ الهجوم قد يتُوقع منه أن ينتهك قاعدة التناسب، على النحو الذي تتطلبه القواعد ب

 أثناء الهجوم، تشكّل تحديا  هائلا . حتياطاتبشأن الا

أن  حوبالتالي، بالنسبة لمنظومات الأسلحة التلقائية المعدةّ للاستخدام في سياقات حيث من المرجّ 

ية في ما إذا كان من الممكن تقنيا  برمجتها ية، ثمة شكوك جدّ نا  تشملهم الحماتواجه أشخاصا  أو أعيا

لتنفيذ التقييمات المعقدة المتوقفة على السياق التي تتطلبها قواعد القانون الدولي الإنساني في التمييز 

 ىلستستمر فيها الحاجة إثناء الهجوم. وهذه تقييمات نوعية بطبيعتها أ حتياطاتوالتناسب والا

 الاستنتاج والحكم البشري الفريدان من نوعهما.

ثمة شكوك جدية حول القدرة على تطوير واستخدام منظومات الأسلحة ونظرا  لهذه التحديات، 

يئات في أضيق السيناريوهات وأبسط الب التلقائية التي من شأنها الامتثال للقانون الدولي الإنساني

أقله بالنسبة للمستقبل المنظور. وفي هذا الصدد، يبدو من الواضح أنّ التحكم أو  بأكملها تقريبا ،

الإشراف البشري الشامل على اختيار الأهداف ومهاجمتها سيظل مطلوبا  لكفالة احترام القانون 

الدولي الإنساني. فنوع ودرجة التحكم أو الإشراف البشري المطلوب لكفالة امتثال منظومة أسلحة 

سيتوقف على نوع منظومة الأسلحة التلقائية والمهام التي صُممت ة للقانون الدولي الإنساني تلقائي

للقيام بها والبيئة التي يعُتزم استخدامها فيها وأنواع الأهداف التي برُمجت لمهاجمتها، من بين 

 عوامل أخرى.

 الاستعراض القانوني لمنظومات الأسلحة التلقائية

لتحديات المذكورة أعلاه من قبل الدول عندما تقوم باستعراضات قانونية لأيّ يتعينّ النظر بدقة في ا

، على النحو المذكور في القانون الدولي الإنساني. هاحصل عليرها أو تطوّ منظومة أسلحة تلقائية تُ 

وكما هو الحال مع كافة الأسلحة، تتوقف مشروعية السلاح الذي يتمتع بالتلقائية في وظائفه 

ى خصائصه المحددة، وعلى ما إذا كان بالإمكان توظيفه، نظرا  لهذه الخصائص، بما الحساسة عل

يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني في كافة الظروف التي يعُتزم أو يتُوقع استخدامه فيها. 

ة بخاصآثاره، و استشراففهما  كاملا  لقدرات السلاح والقدرة على القيام بهذا الاستعراض  ستلزموت

ت أصبحما هذه الآثار صعبا  أكثر فأكثر إذا  ستشرافعن طريق الاختبار. مع ذلك، سيصبح ا

 أكثر فأكثر على تحديد أعمالها الخاصة في بيئات معقدة.منظومات الأسلحة التلقائية قادرة 
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ويجب أن تكون القدرة على التنبؤ حول أعمال منظومة أسلحة تلقائية في السياق الذي سيجري 

نشرها فيه عالية بما فيه الكفاية لإتاحة القيام باستعراض قانوني دقيق. وفي الواقع، فإنّ نشر منظومة 

قانون بأنّ ال لا يمكن التنبؤ بآثارها على نحو كامل أو جزئي، من شأنه أن يخلق خطرا  كبيرا  سلاح 

الدولي الإنساني لن يحُترم. وفي هذا الصدد، ثمة مسألة رئيسة بالنسبة للمدقق تتمثل في كيفية تقييم 

 وقد تكون المخاطر مخاطر استخدام السلاح والتخفيف منها إذا كان من غير الممكن التنبؤ بأدائه.

ب تخفيف المخاطر مستويات مرتفعة جدا  لإتاحة استخدام السلاح؛ ومن ناحية أخرى، قد يتطل

ئية السلاح من تلقا مناسبة من التحكم البشري في الوظائف الحساسة لمنظومة السلاح، وبالتالي الحدّ 

 أو حتى تجنب ذلك.

والتحدي الإضافي لاستعراض مشروعية منظومة أسلحة تلقائية هو عدم وجود أساليب 

يمكن أن يؤثر في دقة الاستعراض  وبروتوكولات معيارية لاختبار هذه الأسلحة. وهذا أيضا  

 القانوني.

 ة عن استخدام منظومات الأسلحة التلقائيةيلؤوالمس

 لقد أثار البعض قلقا  بشأن فقدان التحكم البشري في منظومات الأسلحة التلقائية لأنه قد يؤدي إلى

ورأى آخرون أنّ هذه الثغرة لن "ثغرة مساءلة" في حال حدوث انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. 

تكون موجودة على الإطلاق، إذ سيكون هناك دائما  إنسان مشارك في قرار نشر السلاح ويمكن أن 

كيف يمكن عزو المسؤولية بخصوص "أعمال" تعزى المسؤولية إليه. مع ذلك، من غير الواضح 

 غير متوقعة للأسلحة التلقائية.

 موالقانون الجنائي الدولي، على سبيل المثال، فإنّ عدم وجود تحكّ وبموجب القانون الدولي الإنساني 

لى من الصعب العثور ع يمكن أن يجعل في منظومة أسلحة تلقائية، أو عدم إمكانية التنبؤ بشأنها،

مسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي  أفراد مشاركين في برمجة ونشر السلاح

 الآلة تأخذ أنّ  لهذه النتيجة، نظرا  إلى حقيقة ةم المعرفة أو النيةّ المطلوبالإنساني. فقد لا تكون لديه

ة التي دمجين معرفة بالحالات المحدّ قرارات الاستهداف. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون لدى المبر

سيجري فيها نشر السلاح في مرحلة لاحقة والتي سيحدث فيها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. 

التأكيد ب تلقائيا  لارتكاب جرائم حرب سيتحمل ناحية أخرى، فالمبرمج الذي يبُرمج عمدا  سلاحا  ومن 

جنائية. وبالمثل، فالقائد يتحمل المسؤولية عن اتخاذ القرار باستخدام منظومة أسلحة تلقائية  يةمسؤول

ا  على يكون قادر بطريقة غير مشروعة، مثلا  نشر سلاح تلقائي مضاد للأفراد في منطقة مأهولة لا

تلقائي دون  ر عمدا  نشر سلاحلى ذلك، فالقائد الذي يقرّ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. بالإضافة إ

أن يكون قادرا  على توقعّ أدائه وآثاره، يتحمل المسؤولية الجنائية عن أيّ انتهاكات خطيرة للقانون 

 شر السلاح يعُتبر متهورا  في ظل هذه الظروف.بن أنّ قراره الدولي الإنساني تنجم عن ذلك، إلى حدّ 

وبمقتضى قانون مسؤولية الدول، بالإضافة إلى المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني 

المرتكبة من قبل قواتها المسلحة، يمكن تحميل الدولة المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي 

ذلك امت باستعراضها، أو أنها قالإنساني الناجمة عن منظومة أسلحة تلقائية لم تقم باختبارها أو 
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 عتبرأيضا  أن يُ بصورة غير كافية، قبل نشرها. وبموجب قوانين المسؤولية عن المنتجات، يمكن 

مسؤولين عن الأخطاء في برمجة منظومة أسلحة تلقائية أو عن الخلل في  المصنعّون والمبرمجون

 تشغيلها.

 بموجب ما يمليه الضمير العام منظومات الأسلحة التلقائية

 ون فيهالا يكة درجقائية في الوظائف الحساسة لمنظومات الأسلحة، يتم الوصول إلى مع تزايد التل

من قرار الاتخاذ باختيار الأهداف والهجمات عليها، بحيث يسُتبدل  في الزمان والمكان صلةلبشر ل

في ما يتعلق باستخدام القوة باتخاذ القرار من قبل الآلة. وهذا يثير مسائل أخلاقية  البشرقبل 

 ومجتمعية عميقة حول دور البشر ومسؤوليتهم في استخدام القوة وإزهاق أرواح بشرية.

والمسألة الأساسية في صميم الشواغل حول منظومات الأسلحة التلقائية، بصرف النظر عن امتثالها 

 52ولي الإنساني، تتمثل في ما إذا كان من شأن المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العامللقانون الد

باتخاذ قرارات حياة وموت في نزاع مسلح دون مشاركة البشر. وقد أظهرت  السماح للآلات

ك أنّ هنا المناقشات في السنوات الأخيرة في أوساط الدول والخبراء والمجتمع المدني والجماهير

 بقلق عميق تجاه فكرة أيّ منظومة سلاح تضع استخدام القوة خارج التحكم البشري. شعورا  

 بنّاء في استخدام القوة في النزاع المسلحطريق المستقبل: تحكّم بشري 

 2015و 2014الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية في لقد أظهرت المناقشات بين الخبراء الحكوميين في 

أنّ هناك اتفاقا  واسع النطاق بأنه يجب الإبقاء على تحكّم بشري بناّء أو مناسب أو فعال في الوظائف 

الحساسة لمنظومات الأسلحة، سواء كان لأسباب قانونية أو أخلاقية و/أو لأسباب تتعلق بالسياسات. 

الروبوتات العسكرية، يتعينّ الآن على الدول أن تتخذ إجراءات  للتقدم السريع في مجالونظرا  

 ملموسة لمنع فقدان التحكم البشري في استخدام القوة في النزاع المسلح.

ويمكن أن توفر الخبرة بالنسبة لمنظومات الأسلحة التلقائية الموجودة توجيهات بشأن الحدود التي 

 ثّ حالحساسة لمنظومات الأسلحة. وفي هذا الصدد، تينبغي أن تقف عندها التلقائية في الوظائف 

الدول التي قامت بنشرمنظومات أسلحة تلقائية، أو التي تعمل حاليا  على تطويرها،  اللجنة الدولية

على مشاطرة خبرتها حول كيفية قيامها بضمان استخدام هذه المنظومات بما يتوافق مع القانون 

وط التي تضعها بشأن استخدام هذه الأسلحة، بما في ذلك الدولي الإنساني، وحول القيود والشر

للتحكم البشري، سواء كان لأسباب قانونية أو أخلاقية و/أو لأسباب تتعلق المستوى المطلوب 

 بالسياسات.

 

                                                           
ً في المادة  إنّ عبارة 52  ( من البروتوكول الإضافي الأول وفي ديباجة 2)1"المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام" مذكورة خصوصا

بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية  1996البروتوكول الإضافي الثاني، ويشار إليها بأنها "شرط مارتنز". وفي رأيها الاستشاري لعام 

( وبأنه قد 87أعلاه(، أكّدت محكمة العدل الدولية بأنّ انطباق شرط مارتنز "لا يمكن الشك فيه" )الفقرة  44ظر الحاشية أو باستخدامها )أن

 (. 78"أثبت أنه وسيلة فعالة لمعالجة التطور السريع للتكنولوجيا العسكرية" )الفقرة 
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 استخدام الأسلحة المتفلرة في المناطق المأهولة -2

 نمط من أنماط زيادة الضرر في النزاعات المسلحة المعاصرة

ين السكانية، وبالتالي تعريض المدنييجري القيام بالعمليات العدائية بشكل متزايد في المراكز 

لمخاطر متزايدة من الضرر. وهذا التوجه للنزاعات المسلحة المعاصرة ليس من المرجح سوى 

 نيضاف إلى ذلك حقيقة أنّ المحاربين غالبا  ما يتجنبو استمراره مع التوسع العمراني المتنامي.

مواجهة أعدائهم في العراء، فيختلطون بدلا  من ذلك مع السكان المدنيين. مع ذلك، لا تزال النزاعات 

مة أصلا  للاستخدام في ساحات القتال مصمّ المسلحة تشنّ في أغلب الأحيان بمنظومات أسلحة 

وفة، المكشالمكشوفة. ولا يوجد عموما  سبب للقلق عندما تسُتخدم هذه الأسلحة في ساحات القتال 

ولكنها تكون عرضة لآثار عشوائية متى استخدمت ضد أهداف عسكرية تقع في مناطق مأهولة، 

 مع عواقب وخيمة في أغلب الأحيان بالنسبة للسكان المدنيين.

 آثارا   خلفّتالأسلحة المتفجرة التي  فيها ستخدمتُ  في المناطق المأهولة التي الحربفإنّ وفي الواقع، 

وقد أكّدت النزاعات المسلحة الأخيرة أنّ استخدام هذه توقع خسائر فادحة بالمدنيين. النطاق واسعة 

الأسلحة هو أحد الأسباب الرئيسة لموت المدنيين وإصابتهم، وإلحاق الدمار والضرر بالمساكن 

، مع ما يستتبع ذلك من إخلال بالخدمات الأساسية، مثل الرعاية المدنية وبالبنية التحتية الحيوية

اس، على صحة الن ذا الاستخدامه لصحية وتوزيع المياه، وتهجير السكان المدنيين. ومن حيث آثارا

والإعاقة طويلة الأمد، وإنما تشمل الأثر طويل الأجل  فهي لا تقتصر على الوفاة والإصابة البدنية

ة مرافق قدر على العافية النفسية. كما يؤثر استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة على

لتعامل مع تدفق العديد من الأشخاص الجرحى واالرعاية الصحية والخدمات على العمل، 

بات غير العادية التي تسببها، وتوفير الرعاية المناسبة. وما تقدمَّ من آثار تزداد في سياقات والإصا

، مع ما يترتب على ذلك من تراجع في الخدمات الأساسية ل أمد استخدام الأسلحة المتفجرةوطيحيث 

مع مرور الوقت، ومخاطر جسيمة بالنسبة للصحة العامة. وتستمر اللجنة الدولية في مشاهدة هذه 

بما أنها تساعد ضحايا النزاعات المسلحة التي تنطوي على استخدام الأسلحة الآثار مباشرة 

ارت اللجنة الدولية شواغلها مع الأطراف في هذه النزاعات المتفجرة في المناطق المأهولة. وقد أث

، وهي تعرب 2009ي بشأن سير العمليات العدائية. ومنذ المسلحة كجزء من حوارها الثنائي والسرّ 

 ية عن قلقها بخصوص "الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة".علنأيضا  بصورة 

، ذكرت اللجنة الدولية أنه 2011ادي والثلاثين في وفي تقريرها المقدمّ إلى المؤتمر الدولي الح

للاحتمال الكبير للآثار العشوائية، وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوني صريح لأنواع "نظرا  

خلفّ ت الأسلحة المتفجرة التي لأسلحة، تعتبر اللجنة الدولية أنه ينبغي تجنب استخداممحددة من ا

 53لمكتظة بالسكان".آثارا  واسعة النطاق في المناطق ا

                                                           
 ، متاح على الرابط التالي:2011، تشرين الأول/أكتوبر : تقريرالقانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرةأنظر  53 

www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-
conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-eng.pdf, p. 42. 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-eng.pdf
http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-eng.pdf
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سلحة لأل، دعت الحركة ككل الدول إلى "تعزيز حماية المدنيين من الاستخدام العشوائي 2013وفي 

وآثارها، بما في ذلك من خلال التطبيق الصارم لقواعد القانون الدولي الإنساني الموجودة،  المتفجرة

 54".النطاق في المناطق المكتظة بالسكانوتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلفّ آثارا  واسعة 

، انتباه الدول الأعضاء 2009فقد لفت الأمين العام للأمم المتحدة، وباستمرار منذ  وفي موازاة ذلك،

في الأمم المتحدة إلى الحاجة لتعزيز حماية المدنيين نظرا  للآثار الإنسانية التي تخلفّها الأسلحة 

ا فعلت هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. كما يقُرّ المتفجرة في المناطق المأهولة، كم

 عدد متزايد من الدول بالشواغل الإنسانية التي تثيرها هذه الظاهرة.

دد من على المدنيين في ع وتواصل اللجنة الدولية توثيق الآثار التي يخُلفّها استخدام هذه الأسلحة

كثب في الخصائص التقنية لأنواع معينّة من الأسلحة  كانت تبحث عن كما أنهاالنزاعات المسلحة. 

خلفّ آثارا  على نطاق واسع عندما تسُتخدم في المناطق المأهولة. تُ  هاأنبتوقعّ الالمتفجرة التي يمكن 

للحصول على فهم أفضل للسياسات والممارسات وكانت تشارك في حوار مع قوات مسلحة مختارة 

تخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة. كما أنها عملت العسكرية ذات الصلة باختيار واس

على تعميق تحليلها لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تؤطّر استخدام الأسلحة المتفجرة في 

المناطق المأهولة. ومن أجل المساعدة في صياغة المناقشات ووجهات نظرها الخاصة بشأن هذه 

 2015.55إلى اجتماع لخبراء حكوميين ومستقلين في شباط/فبراير  دعت اللجنة الدولية المسائل،

 وترد الملاحظات ووجهات النظر الحالية للجنة الدولية أدناه.

صياغة المسألة: استخدام "الأسلحة المتفجرة" التي تخلّف "آثارا  على نطاق واسع" في "المناطق 

 المكتظة بالسكان"

قد تخلفّ  56بواسطة قوة متفجرة، إصابات أو أضرارا   تسُببحة المتفجرة، أي الأسلحة التي الأسل

عندما تستخدم في مناطق مأهولة، وذلك  –أو "آثارا  واسعة النطاق"  –"آثارا  على نطاق واسع" 

 بسبب:

يها وتشظ للذخيرة الفردية المستخدمة، أي نطاق أو تأثير انفجارها واسعالشعاع التدميري ال ○

ة هالواسع )مثل القنابل الضخمة، قذائف الهاون والصواريخ من العيار الثقيل، الصواريخ الموجّ 

 الضخمة، وقذائف المدفعية الثقيلة(؛

الإطلاق )الأسلحة النارية غير المباشرة بشكل خاص، مثل مدافع الهاون عدم دقة نظام  ○

اة هة الملقهة( والقنابل غير الموجّ غير موجّ والصواريخ والمدفعية )وبخاصة عند استخدام ذخائر 

 من الجو(؛ أو

                                                           
 .4(، الفقرة 7/القرار 13، "الأسلحة والقانون الدولي الإنساني" )مجلس المندوبين/2013لمجلس المندوبين لعام  7القرار  54 

جنيف،  ، اللجنة الدولية،الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة: الجوانب القانونية والتقنية والعسكرية –اجتماع خبراء اللجنة الدولية،  55 

 .2015حزيران/يونيو  15

 يعُرّف "السلاح المتفجر" بأنه سلاح يتم تفعيله بتفجير مادة شديدة الانفجار يُحدث ظاهرة انفجار وتشظٍ. 56 
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دة على مساحة واسعة )مثل منظومات قاذفات لإطلاق ذخائر متعدّ م نظام السلاح المصمّ  ○

 دة(.الصواريخ المتعدّ 

وفي هذا الصدد، فإنّ مسألة الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة لا تعني سلاحا  واحدا  بمفرده، 

، ويتعينّ النظر في ظروف استخدامها، بما في مجموعة من منظومات أسلحة تقليدية مختلفةوإنما 

 ذلك أوجه الضعف النموذجية للمدنيين الذين يعيشون في المناطق المأهولة.

 في إحدى الفئات الثلاث العامة للأسلحة الصنع العبوات الناسفة البدائيةوبقدر ما يمكن أن تقع 

 علاه، فهي أيضا  تبعث على القلق عندما تستخدم في مناطق مأهولة.المتفجرة المذكورة أ

وينبغي أن يفُهم المصطلحان "المناطق المكتظة بالسكان" و"المناطق المأهولة" بأنهما مترادفان 

"، والمصطلح الأخير هو الوحيد من بين هذه المصطلحات المعرّف مع "تركز من المدنيين

اني بأنه في "مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا  بمعاهدات القانون الدولي الإنس

 57من المدنيين أو الأعيان المدنية".مماثلا  

المناقشة الحالية بشأن  محوروتتعدى مسألة الهجمات المباشرة ضد المدنيين أو الأعيان المدنية 

الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، إذ أنّ هذه الهجمات غير مشروعة بصورة واضحة 

 بموجب القانون الدولي الإنساني بصرف النظر عن أنواع الأسلحة المستخدمة.

 هناقش انتُ التحديات بخصوص "الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة" التي  إنّ وخلاصة القول، 

توقع، نتيجة لآثارها الواسعة النطاق، أن تسبب تشير إلى استخدام الأسلحة المتفجرة التي قد يُ 

إصابات مدنية كبيرة و/أو تلُحق أضرارا  بالأعيان المدنية، وكذلك أذى طويل الأجل للسكان 

 المدنيين، عندما تسُتخدم ضد أهداف عسكرية تقع في تركز من المدنيين.

 وث آثار عشوائيةاحتمال كبير بحد

ترى اللجنة الدولية أنّ الأسلحة المتفجرة  نظرا  للعواقب الإنسانية المذكورة آنفا ، وكما ذكُر سابقا ،

التي تخلفّ آثارا  واسعة النطاق ينبغي ألا تسُتخدم في المناطق المكتظة بالسكان "نتيجة للاحتمال 

ضد أهداف عسكرية تقع في المناطق  الكبير بحدوث آثار عشوائية"، مما يعني أنّ استخدامها

                                                           
()أ( 5)51من المدنيين" في القاعدة التي تحظر قصف منطقة، والذي هو نوع من الهجمات العشوائية محدد في المادة يظهر مصطلح "تركز  57 

( من البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط 3)7( و9)3من البروتوكول الإضافي الأول والمادتين 

(، 1998كانون الأول/ديسمبر  3، ودخل حيز النفاذ في 1996أيار/مايو  3)تم اعتماده في  1996أيار/مايو  3الأخرى بصيغته المعدلة في 

‘2048 UNTS 93’)تركز من  . ويظهر مصطلح، )يشار إليه لاحقاً باسم البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية بصيغته المعدلة"

( من البروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة )يشار إليه لاحقاً باسم 2)1المادة  المدنيين / تجمّع مدنيين" ويعُرّف في

كانون الأول/ديسمبر  2، ودخل حيز النفاذ في 1980تشرين الأول/أكتوبر  10البروتوكول الثالث للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية(، )تم اعتماده في 

1983 ،)‘1342 UNTS 137’ ّتجمع مدنيين، دائماً كان أو مؤقتاً، كما في الأجزاء المأهولة من المدن أو البلدات أو القرى المأهولة،  ، بأنه "أي

أو كما في مخيمات أو أرتال اللاجئين أو المهجرين، أو جماعات البدو الرحل". أما مصطلح "المناطق المكتظة بالسكان" الذي يظهر في 
)ب( من البروتوكول الإضافي الأول، فليس معرّفاً في البروتوكول أو 58ضد آثار الهجوم في المادة  القاعدة التي تشترط اتخاذ الاحتياطات

  معاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى. 
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قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر الهجمات العشوائية  مععلى الأرجح  تعارضالمأهولة ي

 .وغير المتناسبة

ب الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان صيوالهجمات العشوائية هي هجمات ذات طبيعة تُ 

ى هدف لا يمكن توجيهها إل قتال التيلاأساليب  وأالمدنية دون تمييز، وبخاصة لأنها تستخدم وسائل 

 58القانون الدولي الإنساني. ذي يتطلبهآثارها على النحو الالتي لا يمكن حصر د أو عسكري محدّ 

لقنابل لمنطقة بأكملها تعُتبر بأنها أشكال خاصة من والهجمات غير المتناسبة وهجمات القصف با

سبب خسارة في أرواح يُ توقع منه أن ي يُ ذم "الوالهجمات العشوائية. وتحظر قاعدة التناسب الهج

المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارا  بالأعيان المدنية، أو أن يحُدث خلطا  من هذه الخسائر والأضرار، 

 59عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة".ن يسُفر يفُرط في تجاوز ما ينُتظر أ

وهجمات القصف بالقنابل لمنطقة بأكملها مُعرّف بأنه "الهجوم قصفا  بالقنابل، أيا  كانت الطرق 

ز بعضها عن البعض والتميّ  الذي يعالج عددا  من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد ،والوسائل

أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا  من المدنيين أو الأعيان الآخر والواقعة في مدينة 

ويجب احترام القواعد السابقة من قبل الأطراف في  60المدنية، على أنها هدف عسكري واحد".

ير غ البديلة الأكثر تمييزا   التكتيكاتحتى وإن كانت الأسلحة أو  61جميع الأحوال،بنزاع مسلح 

 متوفرة لديهم.

إلى هذه الالتزامات، تتطلب قاعدة القانون الدولي الإنساني الخاصة بالاحتياطات أثناء بالإضافة 

 من أجل عملياتهم العسكرية، في إدارة بذل رعاية متواصلة الهجوم من الأطراف في نزاع مسلح،

 خاص أنهشكل هذه القاعدة ب تطلبوت 62السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية. تفادي

خطط لهجوم أو يتخذ قرارا  بشأنه" أن يتخذ "جميع الاحتياطات المستطاعة عند يجب على "من يُ 

تخيرّ وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة 

أو الإضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أيّ الأحوال حصر ذلك في أضيق  بهم

وعند القيام بعمليات عدائية في مناطق مأهولة، يمكن أن تتطلب قاعدة الاحتياطات من  63نطاق".

الأطراف أن يختاروا السلاح الأكثر دقة المتوفر لديهم، أو النظر في الأسلحة و/أو التكتيكات 

 البديلة.

                                                           
غير و ( من البروتوكول الإضافي الأول. وهذه قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الدولية4)51المادة  58 

 الدولية على حد سواء.

()ب( من البروتوكول الإضافي الأول. وهذه قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الدولية 5)51المادة  59 

 وغير الدولية على حد سواء.

الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الدولية ()أ( من البروتوكول الإضافي الأول. وهذه قاعدة من قواعد القانون 5)51المادة  60 

 وغير الدولية على حد سواء.

 ( من البروتوكول الإضافي الأول.1)51أنظر المادة  61 

( من البروتوكول الإضافي الأول. وهذه قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الدولية وغير 1)57المادة  62 

 الدولية على حد سواء.

()أ()ثانياً( من البروتوكول الإضافي الأول. وهذه قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة 2)57المادة  63 

بشأن أسلحة تقليدية ( من البروتوكول الثاني للاتفاقية 10)3الدولية وغير الدولية على حد سواء. والاحتياطات المستطاعة توصف في المادة 

بصيغته المعدلة بأنها تلك "الاحتياطات العملية أو الممكن اتخاذها عملياً مع مراعاة جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت، بما في ذلك 
 الاعتبارات الإنسانية والعسكرية".
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 كانت قد اتخذت جميعتقييم ما إذا كان الهجوم عشوائيا  أو غير متناسب، وما إذا يجب ألا يستند و

إلى الإدراك المتأخر، وإنما إلى وجهة نظر القائد القائمة على المعلومات  الاحتياطات المستطاعة،

المتوفرة له في وقت الهجوم. وتشمل هذه المعلومات الآثار المتوقعة للأسلحة الموضوعة في 

 لك البيئة المادية حيثتصرفه نظرا  لخصائصها الكامنة، فضلا  عن ظروف استخدامها، بما في ذ

ين . ومن بمدنيةالعيان الأمدنيين والسكان ال ناحية يقع الهدف العسكري وأوجه ضعف المحيط من

هذه العوامل، فإنّ اختيار السلاح والأسلوب الذي سيستخدم به هما العاملان اللذان يكون للقائد أكبر 

 ،المتعلقة باختيار السلاح واستخدامهقدر من السيطرة عليهما. وفي هذا الصدد، تشمل المتغيرات 

: نوع ما يلي لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني المذكورة آنفا  التي بإمكان القائد أن يعالجها 

وحجم الرأس الحربي )الذخيرة( ونوع الصمّام ونظام الإطلاق والمسافة التي يطُلق منها السلاح، 

مهارات التقنية للقوات المسلحة في اختيار الأسلحة وكذلك زاوية الهجوم وتوقيته. كما أنّ ال

على الرغم من ذلك، وحتى  64حاسمة من شأنها أن تؤثر في نتيجة الهجوم.واستخدامها هي عوامل 

بعد اتخاذ كل هذه التدابير والاحتياطات، قد تكون بعض الأسلحة المتفجرة عرضة للتسبب بآثار 

 نية عندما تسُتخدم في المناطق المأهولة.عرضية كبيرة على المدنيين والأعيان المد

في المناطق المأهولة يجب أن  ورغم عدم وجود خلاف على أنّ أيّ استخدام للأسلحة المتفجرة

يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني المذكورة آنفا ، ثمة آراء متباينة بشأن ما إذا كانت هذه 

ه الكفاية، أو ما إذا كان هناك من حاجة لتوضيح تفسيرها القواعد تنظّم استخدام هذه الأسلحة بما في

أو لوضع معايير أو قواعد جديدة. وبناء على آثار الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة التي 

ثمة أسئلة جدية تتعلق بكيفية تفسير القانون الدولي الإنساني وتطبيقه من قبل نشهدها اليوم، 

الممارسة المتباينة للعسكريين والآراء قد تشير و لأسلحة.الأطراف الذين يستخدمون هذه ا

المتناقضة في أوساط الخبراء وفي السوابق القضائية للمحاكم الجنائية الدولية بخصوص ما هو 

في القانون الدولي الإنساني وإلى ضرورة  الالتباسات، إلى مقبول وما هو غير مقبول قانونيا  

توضيح الدول لتفسيرها لقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة أو لوضع معايير أكثر وضوحا  

 لحماية المدنيين بشكل فعال.

 ققحثناء الهجوم، التي تأاعد التناسب والاحتياطات ووعلى كلٍ، فإنّ حظر الهجمات العشوائية وق

بين اعتبارات الضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية، وضعتها الدول مع  ا  دقيقا  كل منها توازن

الهدف الأسمى المتمثل في حماية المدنيين والأعيان المدنية من آثار العمليات العدائية. وأيّ تحديات 

جب يفي المناطق المأهولة  الأسلحة المتفجرة استخدام يمكن أن تنشأ في تفسيرها وتطبيقها على

 حلهّا مع أخذ هذا الهدف الأسمى في الاعتبار. ويرد عدد من هذه التحديات أدناه.

                                                           
ق الأسلحة المتفجرة في المناط –اجتماع خبراء ولية، بالنسبة لمجموعة العوامل المتعلقة باختيار الأسلحة واستخدامها، أنظر اللجنة الد 64 

 . أنظر أيضاً:30-24و 6-5، ص 2015، اللجنة الدولية، جنيف، حزيران/يونيو المأهولة: الجوانب الإنسانية والقانونية والتقنية والعسكرية

Yves Sandoz et al. (eds.), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987, para. 2212. 

  )يشار إليه لاحقاً التعليق على البروتوكولين الإضافيين(
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 استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة وحظر الهجمات العشوائية

يأخذ حظر الهجمات العشوائية في الاعتبار حقيقة أنّ وسائل وأساليب القتال التي يمكن أن تسُتخدم 

في ظروف أخرى )بما في ذلك بسبب  أن تكون، تماما  في بعض الحالات، يمكنبصورة مشروعة 

الذي تسُتخدم به(، ذات طبيعة تصُيب الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية دون  الأسلوب

الأسلحة المتفجرة العشوائية  من تجعلوالحرب في المناطق المأهولة هي بالتأكيد حالة قد  65تمييز.

 ن أن تسُتخدم بصورة مشروعة في ظروف أخرى، مثل ساحة القتال المكشوفة.يمك بأنها

ه إلى وجّ تأن أو وسيلة للإطلاق لا يمكن  جمات العشوائية تلك التي تستخدم طريقةويشمل حظر اله

لسلاح من شأنه  الدقة ومن غير الواضح ما تعتبره الدول درجة أو معيار 66د.هدف عسكري محدّ 

أن يكون مقبولا  بموجب هذه القاعدة، بشكل عام أو في حالة عملانية معينّة. على أيّ حال، يجب 

 أن يكون أيّ معيار من هذا القبيل يتفق مع الهدف العام لحماية المدنيين من آثار العمليات العدائية.

فعية مثل العديد من المد –لمتفجرة مع ذلك، فعدم الدقة المتأصلة في بعض أنواع منظومات الأسلحة ا

عند استخدام الذخائر  والهاون ومنظومات إطلاق الصواريخ المتعددة المستخدمة اليوم، وبخاصة

ة بموجب حظر تثير شواغل جديّ  –هة الملقاة من الجو هة، وكذلك القنابل غير الموجّ غير الموجّ 

وفي حين أنّ زيادة دقة نظم الإطلاق من الهجمات العشوائية عندما تستخدم في المناطق المأهولة. 

لدقة تجنب اشأنها أن تساعد في الحدّ من الآثار واسعة النطاق للأسلحة في المناطق المأهولة، يمكن 

أي الذخائر التي لديها شعاع تدمير واسع بالنسبة لحجم الهدف  –باستخدام الذخائر من العيار الثقيل 

 انتهاكا  للقانون الدولي الإنساني.الأمر الذي قد يظل يشكّل  –العسكري 

أشد إلحاحا  مع تطور وسائل وأساليب القتال، وبخاصة  وقد يصبح تفسير حظر الهجمات العشوائية

حة الواض" الأهداف العسكرية مع التقدم الحاصل في دقة الأسلحة. وعلى سبيل المثال، فعبارة

ل بكاملها، يفُهم أنها تعني مسافة على الأقز" في حظر القصف بالقنابل على منطقة التباعد والتميّ 

وهذا الفهم يعني  67واسعة بما فيه الكفاية لإتاحة مهاجمة الأهداف العسكرية الإفرادية كل على حدة.

أنّ التطبيق العملي لحظر القصف بالقنابل على منطقة بكاملها، واستطرادا  حظر الهجمات 

 ات الأسلحة الجديدة.العشوائية، يمكن أن يتطور بناء على تطور قدر

 اعد التناسب والاحتياطاتوالآثار الارتدادية لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة وق

 أثناء الهجوم

                                                           
 .1962أنظر التعليق على البروتوكولين الإضافيين، الفقرة  65 

( من البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية بصيغته 8)3()ب( من البروتوكول الإضافي الأول. وتشمل المادة 4)51أنظر المادة  66 

 ريقةطالمعدلة، في تعريفها لـ "الاستعمال العشوائي" للألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، أيّ وضع لهذه الأسلحة التي "تستخدم فيه 
 أو وسيلة للبث لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد" )تأكيد مضاف(.

: "عندما تكون المسافة التي تفصل بين هدفين عسكريين كافية لمهاجمتهما كل 1975أنظر التعليق على البروتوكولين الإضافيين، الفقرة  67 

اعدة بصورة كاملة. مع ذلك، وحتى لو كانت المسافة غير كافية، على حدة، مع أخذ الوسائل المتوفرة بعين الاعتبار، فينبغي أن تطبق الق
 فالخسائر المفرطة التي قد تنتج عن الهجوم ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار".
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الآثار الأكثر وضوحا  لهجوم يستخدم الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة هي الوفيات 

المدنية الفورية )أو "المباشرة"( التي تتسبب بها والإصابات المدنية والأضرار اللاحقة بالأعيان 

رة بنفس القدر، هي الآثار الارتدادية  آثار انفجار الأسلحة وتشظيها. والأقل وضوحا ، ولكنها مدمّ 

ليها أيضا  بأنها الآثار "غير المباشرة" أو "الارتدادية" أو "طويلة الأجل"( للهجوم، كعواقب )يشار إ

سبب أن تت حتملة ببعض الأعيان المدنية. وعلى سبيل المثال، من المللأضرار العرضية اللاحق

الأضرار  ح أن تتسبب، بينما من المرجّ الأضرار العرضية اللاحقة بالمنازل المدنية بتهجير المدنيين

العرضية اللاحقة بالمستشفيات بالإخلال بالخدمات الطبية، والذي على الأرجح أن يؤدي بدوره 

البنية التحتية المدنية الحيوية، مثل المرافق الحيوية للمياه والكهرباء وشبكات إلى موت المرضى. و

تجاه الآثار العرضية للأسلحة  سريعة العطب وغير حصينة بشكل خاص الإمداد الخاصة بهما،

المتفجرة. والترابط بين الخدمات الأساسية الذي يعتمد على البنية التحتية الحيوية بحيث أنّ الإخلال 

فالأضرار حق بإحدى الخدمات سيكون له آثار ارتدادية على الخدمات الأخرى. وبالتالي، اللا

العرضية اللاحقة بالبنية التحتية الحيوية يمكن أن تتسبب بإخلال شديد في الخدمات الأساسية التي 

المياه ويعتمد عليها السكان المدنيون للبقاء على قيد الحياة، مثل الرعاية الصحية وإمدادات الطاقة 

الفضلات، مما يؤدي إلى نشر المرض ومزيد من الوفيات. وتتضاعف هذه الآثار في حالات وإدارة 

العمليات العدائية المطوّلة، حيث تسُتخدم الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة على مدى فترة 

 مطوّلة من الزمن.

ة ة للهجوم الذي يستخدم الأسلحة المتفجروالسؤال الذي يطُرح يتمثل في ما إذا كانت الآثار الارتدادي

في تقييم الإصابات المدنية  ن يؤخذ في الاعتبار من قبل المهاجمأفي المناطق المأهولة يجب 

لي اعد القانون الدوووالأضرار بالأعيان المدنية العرضية المتوقعة على النحو المطلوب بموجب ق

كما ذكُر آنفا . ومع الإقرار بأنّ من غير العملي  الإنساني في التناسب والاحتياطات أثناء الهجوم،

ن ينظروا في كافة الآثار المحتملة للهجوم، تعتبر مكن على حد سواء بالنسبة للقادة أومن غير الم

 المتوقعة في الظروف السائدة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. اللجنة الدولية أنّ هذه الآثار الارتدادية

تأييدا  لهذا الرأي، لا يزال ثمة شكوك بخصوص أيّ من الآثار الارتدادية للهجوم وفي حين أنّ هناك 

لمّ اللجنة تسُ تكون "متوقعة". وعلى الرغم من أنّ هذا التقييم يحدده السياق، على النحو المبينّ آنفا ،

 حسنبما هو متوقع، بناء على معيار "شخص  بطريقة موضوعية جرت صياغتهالدولية بأنه 

يقوم باستخدام عقلاني للمعلومات المتوفرة  معقول في ظروف ]المهاجم[، إلى حدّ  عالاطلا

من المسلمّ به أنّ أولئك الذين يخططون ويقررون بشأن الهجوم لديهم وفي هذا الصدد،  68."/لهاله

التزام بأن يفعلوا كل شيء مستطاع للحصول على المعلومات التي تتيح وضع تقييم مُجدٍ للآثار 

يجب أن يسترشد القائد . علاوة على ذلك، المتوقعة على المدنيين والأعيان المدنية العرضية

في حالة معينّة بالتجارب والدروس الماضية المستفادة بخصوص ما هو متوقع بصورة موضوعية 

من القوات المسلحة لبلده. كما ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الخبرة المتنامية باستمرار للقوات 

                                                           
كانون الأول/ديسمبر  5، الحكم، IT‘-98-’29، القضية رقم المدعي العام ضد غاليتشالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،  68 

 .58الفقرة ، 2003
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لأخرى بالحرب في المناطق الحضرية، عندما تكون متاحة. وبعبارة أخرى، مع تزايد المسلحة ا

لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، تفيد هذه المعرفة التقييمات فهم الآثار الارتدادية 

 اعد التناسب والاحتياطات أثناء الهجوم.والمستقبلية والقرارات بموجب ق

دمج القوات المسلحة الالتزام بأن تؤخذ في الاعتبار الآثار العرضية من غير الواضح كيف تُ 

ي ، فعلى المدنيين والأعيان المدنية في سياساتها وممارساتها العسكرية الارتدادية المتوقعة

تقديرات الأضرار العرضية، على سبيل المثال. وبناء على آثار الأسلحة المتفجرة في المناطق 

لمدني الواسع الذي نشهده اليوم، ثمة شك كبير بأنّ الآثار الارتدادية مأخوذة المأهولة، أي الأذى ا

 في الحسبان بما فيه الكفاية على النحو المطلوب من قبل قواعد التناسب والاحتياطات أثناء الهجوم.

 نحو فهم أفضل لمواقف الدول وسياساتها وممارساتها

تتداخل الأهداف العسكرية مع الأشخاص تمثل الحرب في المناطق المكتظة بالسكان، حيث 

والأعيان الذين تشملهم الحماية، تحديا  عملانيا  مهما  للقوات المسلحة. ويتحمل القائد العسكري 

يئة ، وترتفع هذه المسؤولية في البمن الآثار العرضية للهجوم التي تلحق بالمدنيين مسؤولية الحدّ 

ية المعالم الرئيسة لمسرح العمليات. وينطبق هذا الأمر حيث يكون المدنيون والبنية التحتية المدن

وهو  –العسكرية  بنفس القدر عندما يختلط الطرف المعادي عمدا  مع المدنيين من أجل ستر أنشطته

عفي الطرف المهاجم من التزاماته بموجب القانون الدولي سلوك غير شرعي على الرغم من أنه لا يُ 

لحرب في المناطق الحضرية عملية تحليلية أكثر تطلبا  خلال مرحلة الإنساني. وبالتالي، تستلزم ا

 وكما تبينّ آنفا ، فعلى القائد العسكري أن التخطيط، وكذلك صنع قرار معقد في الحالات الفورية.

 يأخذ في الاعتبار عددا  أكبر من العوامل مما يأخذ عند إدارة العمليات العدائية في مناطق مكشوفة.

قدرة الطرف المهاجم على احترام القانون الدولي تتوقف في المناطق المكشوفة،  بل وأكثر مما

الإنساني في المناطق المأهولة على وسائل وأساليب القتال التي يختار أن يستخدمها، أو لا 

مع الأخذ في الاعتبار آثارها المتوقعة في هذه البيئات، بما في ذلك آثارها الارتدادية.  يستخدمها،

لرغم من أنّ بعض الممارسات العسكرية، مثل منهجيات "تقدير الأضرار العرضية" وعلى ا

من "تقييم  في أعقاب الهجوم و"الحد الأدنى من المسافات الآمنة"، وكذلك الدروس المستفادة

بعد المعركة"، قد تساعد على الحدّ من الأذى العرضي  اتستعراضلاأضرار المعركة" و"ا

الواضح كيف تجُري هذه دمجا  لمتطلبات قواعد القانون الدولي الإنساني للمدنيين، يظل من غير 

 التي نوقشت آنفا .

الكامل للقوات المسلحة على اختيار واستخدام وسائل وأساليب القتال وما يبدو مؤكدا  أنّ التدريب 

فادي اسم لتفي المناطق المأهولة، بما في ذلك على القدرات التقنية للأسلحة المتاحة لهم، هو أمر ح

الأذى العرضي للمدنيين أو الحدّ منه في هذه البيئة. علاوة على ذلك، قد تكون توجيهات الاستهداف 

متثال مطلوبة لكفالة الا د المنطبقة على استخدام بعض الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولةالمحدّ 

 للقانون الدولي الإنساني.
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درّب تحديدا  على الحرب في القوات المسلحة فقط التي تُ  مع ذلك، من المعلوم أنّ ثمة القليل من

دة على اختيار واستخدام الأسلحة المتفجرة قيود محدّ أو خلاف ذلك على تطبيق  المناطق الحضرية،

في المناطق المأهولة لغرض تفادي الأذى المدني العرضي أو الحدّ منه. والمعرفة الأفضل 

مة، والمزيد من الوضوح بشأن كيفية تفسير وتطبيق قواعد للسياسات والممارسات العسكرية القائ

القانون الدولي الإنساني ذات الصلة باستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة من قبل 

إثراء المناقشات حول هذه المسألة الإنسانية المهمة وتعزيز التقارب الدول، من شأنهما المساعدة في 

ساعدة الأطراف في النزاعات المسلحة الذين يسعون بحسن نيةّ إلى الممكن في وجهات النظر وم

 للمدنيين في المناطق المأهولة.الامتثال للقانون. وفي نهاية المطاف، سيؤدي هذا إلى حماية أفضل 

 

 نقل الأسلحةل المسؤولة عملياتال -3

 

المعاناة البشرية الناجمة لطالما أعربت اللجنة الدولية والحركة والمؤتمر الدولي عن القلق حول 

الأسلحة التقليدية وإساءة استخدامها. ودراسة اللجنة  سهولة الحصول علىعن الرقابة السيئة ل

ي ، التوحالة المدنيين في النزاع المسلح سهولة الحصول على الأسلحةبشأن  1999الدولية لعام 

كُلفّت بها من قبل المؤتمر الدولي السادس والعشرين، وجدت أنّ الانتشار غير المراقب للأسلحة 

يسّر انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويؤدي إلى مستويات ، يُ من بين أمور أخرىوالذخائر، 

نزاعات المسلحة. سهم في إطالة أمد الانعدام الأمن الذي يعوّق المساعدة الإنسانية ويُ عالية من 

السابع  ،واستنادا  إلى هذه النتائج بصورة خاصة، التي أقرتها الحركة والمؤتمرات الدولية

والعشرون والثامن والعشرون والحادي والثلاثون، ألزمت بدورها الدول بتعزيز حماية المدنيين 

ة والدولية. والإقليمي على المستويات الوطنيةعن طريق تشديد الرقابة على توافر الأسلحة والذخائر 

وأعادت الدول إلى الأذهان، وبشكل حاسم، كما أكّد مجددا  المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون، 

 التزامها في احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني. وعلى هذا الأساس، فقد تعهدت الدول

حة ة التي يجري تقييم قرارات نقل الأسلبجعل الاحترام للقانون الدولي الإنساني أحد المعايير المهم

على أساسها، لكي لا تقع الأسلحة والذخائر في نهاية المطاف في أيدي أولئك الذين قد يتُوقع أن 

 69يستخدمونها لانتهاك القانون الدولي الإنساني.

كوك عدة ص تضمنتوقد تم إحراز تقدم كبير في الوفاء بهذه الالتزامات في السنوات الأخيرة. و

الاحترام للقانون الدولي الإنساني من  70على مدى العقد الماضي اعتمُدت إقليمية بشأن نقل الأسلحة

                                                           
 .5للمؤتمر الدولي الحادي والثلاثين، "خطة عمل تمتد لأربع سنوات لتنفيذ القانون الدولي الإنساني"، الهدف  2القرار  69 

الذي يحدد القواعد المشتركة  ’CFSP/2008/944‘أنظر الصكوك الإقليمية الملزمة قانونياً التالية: الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي  70 

)ج(؛ اتفاقية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 2(، المعيار 2008حكم الرقابة على صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية )التي ت

(؛ اتفاقية وسط أفريقيا لمراقبة الأسلحة 3)6(، المادة 2006بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وذخائرها والمواد الأخرى المتعلقة بها )

غيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وجميع القطع والمكونات التي يمكن أن تسُتخدم في صنع هذه الأسلحة وإصلاحها وتجميعها )اتفاقية الص

()أ(. أنظر أيضاً التوجيهات أو مدونات السلوك الإقليمية، مثل: مدونة السلوك 5)5لم تدخل حيز النفاذ حتى الآن(، المادة  – 2010كينشاسا، 
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بين معاييرها للنقل. ولكنّ هذه الصكوك تنطبق على مجموعات محدودة من الدول، وتختلف في 

 71.الأسلحةنطاق الأسلحة التي تشملها وفي مستوى الخطر الذي من شأنه أن يمنع عمليات نقل 

ودخلت حيز النفاذ في كانون  2013ومع معاهدة تجارة الأسلحة، التي اعتمُدت في نيسان/أبريل 

، وضعت الدول معايير دولية مشتركة لنقل الأسلحة التقليدية وقطعها 2014الأول/ديسمبر 

ذي ئيس اللإنسانية. و"المبدأ" الرومكوناتها وذخائرها، مع الغرض الصريح في الحدّ من المعاناة ا

يشكّل الركيزة لهذه المعايير، والذي ذكُر صراحة في ديباجة معاهدة تجارة الأسلحة، هو التزام كل 

 دولة من الدول باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني.

اليوم، ونظرا  لأنّ الأسلحة لا تزال تتدفق إلى النزاعات المسلحة حيث الانتهاكات الخطيرة للقانون 

لا تزال تحدث حسب ما يرد في التقارير، توفر معاهدة تجارة الأسلحة والصكوك الدولي الإنساني 

 قانون الدوليالإقليمية بشأن نقل الأسلحة والتزام كل دولة من الدول باحترام وكفالة احترام ال

رت وطُبّ قت بأمانة، ف نقل الأسلحة.ل المسؤولة لعملياتلالإنساني إطارا  قانونيا  صلبا   هذه وإذا ما فسُّ 

في تعزيز حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وهذا الإطار سيصبح أكثر فعالية كلما ستساعد 

 انضم مزيد من الدول إلى معاهدة تجارة الأسلحة.

ومن المهم التأكيد على أنّ عمليات نقل الأسلحة من قبل الدول التي ليست طرفا  في معاهدة تجارة 

الأسلحة ولا في الصكوك الإقليمية لا تحدث في فراغ قانوني. وعلى أقل تقدير، بالنسبة لأيّ شكل 

لأسلحة، أطراف في نزاع مسلح، بما في ذلك التزويد بالى أشكال الدعم الذي تقدمه الدول إمن 

يجب على كل الدول "أن تكفل احترام" القانون الدولي الإنساني "في جميع الأحوال"، على النحو 

المشتركة. ويفُسَّر هذا الالتزام بأنه أيضا  يخُوّل الدول غير المشاركة في  1المطلوب في المادة 

ا  في النزاع، متضمنواجب كفالة الاحترام للقانون الدولي الإنساني من قبل الأطراف نزاع مسلح 

 72التزاما  سلبيا  والتزاما  إيجابيا  على حد سواء.

بموجب الالتزام السلبي، يجب أن تمتنع الدول عن تشجيع الأطراف على انتهاك القانون الدولي 

، ويجب ألا تقوم بعمل من شأنه أن يعُين او يسُاعد في الإنساني عن طريق نقل الأسلحة والذخائر

المشتركة لا يقتصر على العمل  1ومن المسلمّ به أنّ الالتزام النابع من المادة  73هذه الانتهاكات.

                                                           
(؛ منظمة الدول 1)1(، المادة 2005لأمريكية الوسطى بشأن نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الأخرى المتعلقة بها )للدول ا

(؛ توجيهات أفضل الممارسة 1)5(، المادة 2004الأمريكية، لوائح نموذجية لمراقبة وسطاء الأسلحة النارية، وقطعها ومكوناتها وذخائرها )

 )ب(. 2.2.2(، القسم 2005بي وبروتوكول نيروبي بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة )لتنفيذ إعلان نيرو

على سبيل المثال، النظر فقط في الصكوك الإقليمية الثلاثة الملزمة قانونياً: الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي يشترط رفض تراخيص  71 

قية المجموعة اتفاحة "قد" تسُتخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني؛ تصدير الأسلحة إذا كان هناك "خطر واضح" بأنّ الأسل
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تحظر عمليات نقل الأسلحة حيث تكون الأسلحة "معدةّ لكي تسُتخدم" في ارتكاب هذه الانتهاكات؛ وتحظر 

  ال" بأنّ الأسلحة "قد تسُتخدم" لارتكاب جرائم حرب.اتفاقية كينشاسا عمليات النقل هذه حيث يكون هناك "احتم
النزاعات  يالالتزام بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني بناحيتيه السلبية والإيجابية هو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي ف 72 

الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع المسلح، ويجب أن تمارس  المسلحة الدولية وغير الدولية.: "يجب ألا تشجع الدول انتهاكات القانون

 من دراسة اللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني العرفي. 144نفوذها، إلى الحد الممكن، لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني". القاعدة 

. محكمة اراغوانيك تم الاعتراف به من قبل محكمة العدل الدولية في قضية هذا "الالتزام السلبي" في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني 73 

)نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية(، الحكم )الأسس  الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدهاالعدل الدولية، 

 . 220، الفقرة 1986حزيران/يونيو  27الموضوعية(، 
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 16الذي يرقى إلى "العون أو المساعدة" عمدا  في ارتكاب الانتهاك كما هو مطلوب بموجب المادة 

ع أو تعُين أو تساعد في ولمنع الأعمال التي من شأنها أن تشجّ  74من المواد بشأن مسؤولية الدول.

على الدول أن تقيمّ ما إذا كانت الدولة أو الطرف في النزاع الذي ستنقل إليه ارتكاب الانتهاكات، 

يحُتمل أن يستخدمها لانتهاك القانون الدولي الإنساني. وإذا كان هناك خطر  الأسلحة أو الذخائر

طريقة، بتلك الالأسلحة يمكن ان تسُتخدم بأنّ  –بناء على هذا التقييم للمخاطر  –حقيقي أو واضح 

 فعلى الدول الامتناع عن نقلها.

أن  ةهذا الواجب السلبي، يتطلب الالتزام بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني من الدول وفوق

تتخذ خطوات إيجابية لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني حيث يكون هناك درجة معينّة من 

مزيد من الانتهاكات في حال كانت قد حدثت حدوث الالقدرة على التنبؤ بأنها سوف ترُتكب، ولمنع 

لتي يختلف في كفالة الاحترام هو أحد إجراءات العناية الواجبة، ا ة، واجب الدولالآنو بالفعل.

التأثير الذي يمكن أن يمُارس على أولئك المسؤولين درجة بحسب مضمونها بحسب الظروف، و

والدولة التي ارتبطت سابقا  بعمليات نقل أسلحة مع دولة أخرى  عن الانتهاكات وجسامة الانتهاك.

أن تكفل  يأو طرف في النزاع، تكون في وضع يسمح لها بالتأثير على سلوك المرسل إليه، وبالتال

الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وفي هذه الحالة، ينبغي أن تفعل الدولة كل ما في وسعها بصورة 

لتنفيذ هذا الواجب، ولديها عدة طرق لفعل ذلك، بما في ذلك سياق القرارات بشأن نقل  معقولة

 الأسلحة.

المشتركة في كفالة  1تزام المادة وهذه القيود على عمليات نقل الأسلحة النابعة، كما تقدمّ، من ال

احترام القانون الدولي الإنساني، تكملها أحكام معاهدة تجارة الأسلحة والصكوك الإقليمية بشأن نقل 

الأسلحة التي تقيدّ عمليات نقل الأسلحة على أساس احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي 

 لحقوق الإنسان.

الجديرة بالثناء لمعاهدة تجارة الأسلحة التي اعتمُدت حديثا  هي الحظر إحدى أكثر أوجه التقدم 

( اللذان يربطان القرار 7ر )المادة يصدت( وشرط تقييم ال6المطلق لعمليات نقل الأسلحة )المادة 

بنقل الأسلحة باحتمال الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق 

حظرا  مطلقا  على نقل الأسلحة والذخائر والقطع ( بشكل خاص 3)6وتوفر المادة  75الإنسان.

والمكونات إذا كانت الدولة الطرف على علم وقت النظر في إذن النقل بأنّ الأسلحة أو الأصناف 

، أو 1949ات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام "مخالف ، من بين جرائم أخرى،ستسُتخدم في ارتكاب

ضد أهداف مدنية أو ضد مدنيين يتمتعون بالحماية بتلك الصفة، أو جرائم حرب هة هجمات موجّ 

جرائم  ". ويقوم نطاقأخرى على النحو الوارد تعريفه في الاتفاقات الدولية التي تكون طرفا  فيها

الحرب على مجموعة معايير متغيرة بحسب المعاهدات التي تكون الدولة الناقلة طرفا  فيها. وقد 

( تشمل مجموعة واسعة من 3)6من الدول الأطراف عند التصديق عن فهمهم بأنّ المادة أعلن عدد 

                                                           
، 56/83ية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، اعتمُدت استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المواد بشأن مسؤول 74 

‘A/Res/56/83’ ،28  2002كانون الثاني. 

 ، سيظهر قريباً.معاهدة تجارة الأسلحة من منظور إنسانيأنظر بصورة عامة اللجنة الدولية،  75 
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المشتركة  3في جميع أنواع النزاع المسلح، بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة للمادة  جرائم الحرب

. وتوصي اللجنة الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أيضا  المتطلبات 1949في اتفاقيات جنيف لعام 

 المشتركة، بأن تعتمد الدول نطاقا  واسعا  لجرائم الحرب في أيّ تشريع تنفيذي. 1ضحة للمادة الوا

من معاهدة تجارة  6إذا كان تصدير أسلحة أو أصناف متعلقة بها ليس محظورا  بموجب المادة 

أن تقيمّ "بطريقة موضوعية وغير  7، فالدولة الطرف مطلوب منها أيضا  بموجب المادة الأسلحة

مييزية" "احتمال" ما إذا كانت الأسلحة أو الأصناف "ستساهم في توطيد السلام والأمن أو في ت

تقويضهما" وما إذا كان "يمكن أن تسُتخدم في ... ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني أو 

في الاعتبار  ذوهذا التقييم للمخاطر يجب أن يأخأخرى سلبية محتملة.  نتائجتيسير ارتكابه"، من بين 

 بية.السل نتائجأيضا  ما إذا كانت هناك "إمكانية اتخاذ تدابير للتخفيف من حدة المخاطر" لهذه ال

، إذا "رأت أنّ هناك خطرا  بعد إجراء هذا التقييم ،ويجب أن ترفض الدولة الطرف الإذن بالتصدير

. وأعلنت 7واردة في المادة ال هتماماتالسلبية. ويبدو أنّ هذا يوحي بتوازن الا نتائجكبيرا " لهذه ال

]خطرا [ "كبيرا " بأنه "أساسي" أو "واضح".  بأنها ستفسّر عبارة عدة دول أطراف عند التصديق

ه، ذكرت دول أطراف أخرى بأنها تفهم أنّ "الخطر الكبير" سيكون موجودا  كلما وفي الوقت نفس

عد النظر ب ورة في المادة أكثر من عدم تحققه، حتىكان يرُجّح أن يتحقق أيّ من النتائج السلبية المذك

في تدابير التخفيف من الحدةّ. وترى اللجنة الدولية أنّ هذه التفسيرات تتفق مع الالتزام بكفالة 

الاحترام للقانون الدولي الإنساني، إلى حدّ أنّ من شأنها أن تمنع عمليات نقل الأسلحة بموجب المادة 

بأنّ انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني يمكن أن ترُتكب أو يمكن إزاء المخاطر الواضحة  7

 تيسير ارتكابها.

وبالنسبة للعوامل التي ينبغي أن تأخذها الدول بعين الاعتبار في تقييمها للمخاطر بقرارات نقل 

الأسلحة، فقد اقترحت اللجنة الدولية مجموعة مؤشرات، بما في ذلك: سجل المستلم الماضي 

حاضر في احترام القانون الدولي الإنساني؛ تعهداته الرسمية باحترام القانون الدولي الإنساني؛ وال

القانون الدولي الإنساني من جانب قواته المسلحة؛ ما إذا كان  التدابير المتخذة من قبله لكفالة احترام

اني؛ لقانون الدولي الإنسلديه الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية لقمع الانتهاكات الخطيرة ل

لمخزون اإدارة  كفاية وما إذا كان لديه تدابير لمنع تحويل وجهة الأسلحة عن المستلم المقصود، مثل

 76وكفاية مراقبة الأمن والحدود في الدولة المستلمة.

ناميا  متلكفالة احترام القانون الدولي الإنساني وحقيقة أنّ عددا   المشتركة 1وفي ضوء التزام المادة 

من الدول قد ألزمت نفسها بصفة خاصة، إما من خلال معاهدة تجارة الأسلحة أو من خلال الصكوك 

الإقليمية، بأن تأخذ في الاعتبار احترام القانون الدولي الإنساني في قراراتها بنقل الأسلحة، فإنّ 

                                                           
، الطبعة 2007، اللجنة الدولية، جنيف )قرارات نقل الأسلحة: تطبيق معايير القانون الدولي الإنساني، دليل عمليأنظر اللجنة الدولية،  76 

الذي يعُرّف القواعد  ’CFSP/2008/944‘دليل المستخدم للموقف المشترك للمجلس الثانية ستصدر قريباً(. وتظهر مؤشرات مماثلة في 
، مجلس الاتحاد الأوروبي، 2015في نسخته المحدثة لعام  رات التكنولوجيا والمعدات العسكريةالمشتركة التي تحكم الرقابة على صاد

     .2015بروكسل، 
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لواقع، ثمة . وفي اشكل ثابتب عمليا   تطبقّأن التحدي الآن في كفالة أن تكون هذه المتطلبات فعالة و

حاجة ملحة لسد الثغرة القائمة بين الواجب في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني في قرارات 

نقل الأسلحة وممارسات النقل الفعلية لعدد كبير جدا  من الدول. وهذا سيقطع شوطا  طويلا  في 

 منعها من الوقوع في أيدي أولئك الذينمما يالسيطرة على سهولة الحصول على الأسلحة التقليدية، 

يحُتمل أن يستخدمونها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وفي النهاية تعزيز 

 حماية المدنيين في النزاع المسلح وحالات ما بعد النزاع.

 

 الأسلحة النوو ة -4

 

رة للأسلحة ، عن قلقها بشأن العواقب 1945لقد أعربت الحركة مرارا ، منذ عام  الإنسانية المدمّ 

وناشدت الدول أن يحظروا هذه الأسلحة. والنداء الأكثر حداثة، المعتمد من قبل مجلس  النووية

، يدعو الدول لكفالة عدم استخدام الأسلحة النووية أبدا  مرة أخرى وأن 2011المندوبين لعام 

لحظر استخدام هذه الأسلحة  تتفاوض على وجه السرعة وتتوصل إلى اتفاق دولي ملزم قانونيا  

 77ها تماما ، وفقا  للالتزامات القائمة والتعهدات الدولية.والقضاء علي

وتستند شواغل الحركة بشأن الأسلحة النووية إلى الخبرة المباشرة لجمعية الصليب الأحمر الياباني 

 ازاكيهيروشيما وناغ وية التي ألقيت علىواللجنة الدولية في جهودهما لمساعدة ضحايا القنابل النو

، ومعالجة الصليب الأحمر الياباني لعشرات آلاف الناجين الذين عانوا من الآثار 1945في عام 

، التي لا تزال مستمرة حتى اليوم. ةالنووي اتالصحية طويلة الأمد الناجمة عن التعرّض للإشعاع

وخلصت هذه  79ظمات أخرى.ومن 78اللجنة الدولية ااضطلعت به ةمعمّق اتوتستند أيضا  إلى تقييم

الوسائل الفعالة لمساعدة قسم كبير من الناجين من انفجار نووي، بينما تحمي التقييمات إلى أنّ 

ة على الصعيد الوطني وغير ممكن بشكل كافٍ أولئك الذين يقدمون المساعدة، ليست متوفرة حاليا  

 على الصعيد الدولي.

                                                           
 الأسلحة النووية"، متاح على الرابط التالي: سعي إلى القضاء على"ال 2013لمجلس المندوبين لعام  1القرار  77 

www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-r1-nuclear-
weapons-cd13r1-eng.pdf. 

قدم المساعدة إلى ضحايا استخدام الأسلحة النووية أو الإشعاعية أو البيولوجية أو الكيميائية "دومينيك لوي" و"روبين كوبلاند"، "من سي 78 

؛ "دومينيك لوي" و"روبين كوبلاند"، "المساعدة 344-329، ص 2007، حزيران/يونيو 866، المجلد المجلة الدولية للصليب الأحمروكيف؟، 

، الأحمر المجلة الدولية للصليبية والبيولوجية والكيميائية: حان الوقت لدراسة الواقع"، الدولية لضحايا استخدام الأسلحة النووية والإشعاع
 .340-329، ص 2009، حزيران/يونيو 874المجلد 

 أنظر: 79 

John Borrie and Tim Caughley, An Illusion of Safety: Challenges of Nuclear Weapon Detonations for United 
Nations Humanitarian Coordination and Response (UNIDIR/2014/6), UNIDIR, 2014, available at: 
www.unidir.org/illusionofsafety. 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-r1-nuclear-weapons-cd13r1-eng.pdf
http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-r1-nuclear-weapons-cd13r1-eng.pdf
http://www.unidir.org/illusionofsafety
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للأسلحة النووية بثلاثة مؤتمرات دولية استضافتها كما جرى إثراء المعرفة بالأثر الإنساني 

( والنمسا 2014( والمكسيك )ناياريت، شباط/فبراير 2013حكومات النرويج )أوسلو، آذار/مارس 

وقد عززت المناقشات التي جرت هناك ما هو معروف حول  (.2014)فيينا، كانون الأول/ديسمبر 

واغل جديدة، مثل الأثر المحتمل لتبادل ضربات آثار الأسلحة النووية، كما سلطت الضوء على ش

 نووية محدودة على المناخ العالمي وإنتاج الغذاء.

وقد أظهرت آثار التفجيرات النووية في هيروشيما وناغازاكي والدراسات اللاحقة أنّ الأسلحة 

 عصفحرارة و ما يولدّه الانفجار من النووية لها عواقب شديدة مباشرة وطويلة الأجل بسبب

والخصائص الفريدة من  إشعاعات، والمساحات التي من المحتمل أن تنتشر فوقها هذه القوى.و

نوعها للأسلحة النووية تم الاعتراف بها من قبل محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 

كما أخذت محكمة العدل الدولية  80بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها. 1996

. "في الاعتبار أنّ "القوة التدميرية للأسلحة النووية لا يمكن احتواؤها سواء في المكان أو الزمان

وفي الواقع، ترى اللجنة الدولية أنّ الحجم الهائل للإصابات المدنية والدمار الذي من شأنه أن ينجم 

بالقرب منها، وآثاره الطويلة الأجل على صحة  عن استخدام سلاح نووي في منطقة مأهولة أو

 توافق هذا السلاح مع القانون الدولي الإنساني.ة حول الإنسان وبيئته، يثيران أسئلة جديّ 

 قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنظّم سير العمليات العدائية والأسلحة النووية

يد الأسلحة النووية، إلا أنّ استخدامها مقيدّ في حين أنّ القانون الدولي الإنساني لا يحظر بالتحد

العمليات العدائية، والتي تنطبق على  إدارةبالقواعد العامة للقانون الدولي الإنساني التي تنظّم 

وترد أدناه المسائل الأساسية والشواغل التي تنشأ عند  81كافة الأسلحة في نزاع مسلح.استخدام 

 بموجب بعض هذه القواعد الرئيسة.النظر في استخدام الأسلحة النووية 

: تحظر هذه القاعدة الهجمات التي بطبيعتها تصُيب الأهداف العسكرية حظر الهجمات العشوائية

والمدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز. وتشمل هذه الهجمات استخدام الأسلحة التي لا يمكن أن 

حصرها على النحو الذي يتطلبه القانون توجّه إلى هدف عسكري محدد أو التي لها آثار لا يمكن 

 الدولي الإنساني.

نووية فالأسلحة ال ة في ما إذا كان يمكن استخدام الأسلحة النووية وفقا  لهذه القاعدة.جديّ  وثمة شكوك

مة لنثر الحرارة وآثار العصف والإشعاعات، ويحدث هذا في معظم السيناريوهات على مصمّ 

ألف طن  20إلى  10من عيار المثال، فإنّ استخدام قنبلة واحدة  مساحات شاسعة جدا . وعلى سبيل

)نتاج القنابل التي استخُدمت في هيروشيما وناغازاكي، التي هي قنابل صغيرة بمعايير هذه الأيام( 

في منطقة مأهولة أو بالقرب منها، يحُتمل أن يتسبب بعدد كبير جدا  من الإصابات المدنية على 

متنوعة. ويمكن التوقع على مجموعة عوامل  المحددة في حالة معينّة تتوقف الرغم من أنّ الآثار

                                                           
 أعلاه. 44أنظر الحاشية  80 

على الأسلحة النووية على النحو الذي تم الاعتراف به من قبل محكمة بشأن تطبيق القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني المرجع نفسه  81 

 العدل الدولية.
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بأن تتسبب الحرارة التي يولدّها الانفجار بحروق شديدة للجلد المكشوف في بقعة تصل إلى ثلاثة 

هذه وكيلومترات من مركز الانفجار ودمار هائل في المباني والبنية التحتية ضمن عدة كيلومترات. 

أنها أن تدلّ على هجوم يصُيب الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية دون الآثار من ش

 تمييز.

وثمة أيضا  مخاطر جدية بأنّ آثار مثل هذا الانفجار لن تكون محدودة في المكان والزمان، على 

لكثيفة، االنحو الذي يتطلبه القانون الدولي الإنساني. وهذا صحيح بصفة خاصة بالنسبة للنيران 

اته . والقلق ذوربما العواصف النارية، التي يمكن أن تنجم عن الحرارة التي يولدّها انفجار نووي

ي المنطقة ط فينطبق على الغبار النووي المشع. وفي حين أنه من المؤكد أنّ الجزيئات المشعة ستسق

رى، منها، وحتى إلى بلدان أخالمباشرة المتضررة من الانفجار، فهي يمكن أيضا  أن تتبعثر بعيدا  

 محمولة من الرياح والأحوال الجوية الأخرى.

: إنّ طبيعة الآثار الناتجة عن سلاح نووي تثير الشكوك أيضا  بأنّ هجوما  التناسب أثناء الهجوم

 يستخدم هذا السلاح في منطقة مأهولة أو بالقرب منها يمكن أن يحترم قاعدة التناسب أثناء الهجوم.

طلب، من أجل المضي قدُما  بهجوم ضد هدف عسكري، ألا تكون الإصابات المدنية و/أو وهذا يت

الأضرار اللاحقة بالأعيان المدنية العرضية المتوقعة مفرطة في تجاوز ما ينُتظر أن يسُفر عنه 

 ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

، سلاحا  نوويا  سيطُلب منه الأخذ في الاعتبار أنّ الطرف الذي يعتزم أن يستخدموترى اللجنة الدولية 

كجزء من تقييم التناسب، ليس فقط وفياّت وإصابات المدنيين المباشرة والأضرار التي تلحق 

بالأعيان المدنية )مثل المنازل والمباني والبنية التحتية المدنية( المتوقعة أن تنجم عن الهجوم، وإنما 

وهذه تشمل الآثار الناجمة عن نظُم إمدادات المياه  82عة للهجوم.أيضا  الآثار الارتدادية المتوق

رة وغير ذلك من البنية التحتية الرئيسة التي تدعم الخدمات  والكهرباء المتضررة أو المدمَّ

للسكان المدنيين، بما في ذلك الخدمات الصحية. وتشمل الآثار الارتدادية المتوقعة أيضا   الضرورية

ات الطويلة الأجل، وبخاصة الأدواء وأمراض السرطان الناتجة التي تصيب آثار التعرض للإشعاع

ويمكن توقعّ هذه العواقب بصورة واضحة نظرا  لما هو معروف الآن عن الأسلحة  السكان المدنيين.

 النووية.

لف قليلا  التي تخت : بموجب هذه القاعدة من القانون الدولي الإنساني العرفي،حماية البيئة الطبيعية

عن تلك الواردة في البروتوكول الإضافي الأول، يجب أن تسُتخدم كافة وسائل وأساليب القتال  مع 

المراعاة الواجبة لحماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها، كما يجب أن تتُخذ جميع الاحتياطات 

الي، ها في جميع الأحوال. وبالتوالحدّ من المستطاعة لتفادي الأضرار العرضية التي تلحق بالبيئة

فأيّ قرار باستخدام الأسلحة النووية يجب أن يأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل على البيئة 

والأضرار التي تلحق بها، بما في ذلك الآثار الطويلة الأجل المتوقعة. واستخدام حتى سلاحا  نوويا  

                                                           
 ( أعلاه بشأن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة. -2حول هذه النقطة، أنظر القسم السابع ) 82 
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ئات المشعة والجزي الغبار والسخام ة نظرا  لتأثيروحيدا  قد تكون له آثار كبيرة على البيئة الطبيعي

 على الجو والتربة والنباتات والحيوانات.

: على الرغم من أنّ المقاتلين تجوز مهاجمتهم بصورة قانونية المعاناة التي لا مبرر لها للمقاتلين

هم بإصابات ل في نزاع مسلح، يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام الأسلحة التي بطبيعتها تتسبب

التي تتجاوز التناسب مع الميزة العسكرية ، مما يعني الإصابة أو المعاناة آلام لا مبرر لهاباو 

مستويات إشعاعات كبيرة، وقاتلة في أغلب الأحيان، مع د انفجار سلاح نووي ويولّ  المتوخاة.

رة مباشرة وطويلة الأمد على صحة الأفراد الذين تعرضوا لها. وتشمل الآثار  ا  أضرارعواقب مدمّ 

في الجهاز العصبي المركزي والجهاز الهضمي وخطرا  متزايدا  في الإصابة ببعض أمراض 

قصيرة وطويلة الأمد درقية. وتثير الأمراض السرطان، مثل سرطان الدم وسرطان الغدة ال

والإعاقة الدائمة والمعاناة الناجمة عن التعرض للإشعاعات تساؤلات حول توافق الأسلحة النووية 

 مع هذه القاعدة.

 صعوبة تصوّر توافق استخدام الأسلحة النووية مع القانون الدولي الإنساني

سلحة النووية منخفضة النتاج يمكن أن تكون متوافقة لقد قيل من قبل بعض الدول والمعلقين إنّ الأ

وفي حين أنّ استخدام الأسلحة النووية منخفضة النتاج في  83مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

، مثل استخدامها ضد قوات في صحراء أو ضد أسطول في البحار، قد لا يكون لها آثار منطقة نائية

غل مهمة حول تأثير الإشعاعات على المقاتلين، والتلوث مباشرة على المدنيين، تظل هناك شوا

، والانتشار المحتمل للإشعاعات في مناطق مدنية. والمقلق بنفس القدر هو الخطر الإشعاعي للبيئة

على مثل هذا الهجوم، مما يحُتمل أن ينجم عنه المزيد من  الجدي للأسلحة النووية بأن تسُتخدم كردّ 

التصعيد الذي ينطوي حتى على استخدام أوسع للأسلحة النووية من قبل الطرفين، مع عواقب 

 إنسانية كارثية.

خلصت محكمة العدل الدولية إلى أنّ استخدام الأسلحة النووية ، 1996وفي رأيها الاستشاري لعام 

مخالفا " لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني. بيد أنّ محكمة العدل الدولية  "سيكون بصورة عامة

نه أن يكون مشروعا  أو غير مشروع، ي ما إذا كان هذا الاستخدام من شأف لم تكن قادرة على البتّ 

م وفي هذا الصدد، ل نفسه مهددا ". لدولا بقاءيكون  عندماالقصوى للدفاع عن النفس،  حالة"في ال

ستخلص محكمة العدل الدولية أنّ استخدام الأسلحة النووية سيسُمح به في الحالة القصوى للدفاع ت

قت في ذلك الو متاحة لهاالقانون الدولي والحقائق ال نصّ عن النفس. وبدلا  من ذلك، أشارت إلى أنّ 

 قاطع.لم تسمح لها بالتوصل إلى استنتاج 

حتى في الحالة القصوى عندما  –في الدفاع عن النفس وتعتبر اللجنة الدولية أنّ ممارسة الحق 

الدولة إطلاقا  من التزاماتها بموجب القانون الدولي لا يمكن أن تعفي  –يكون بقاء الدول نفسه مهددا  

                                                           
عي مشروعية الأسلحة النووية في ظل هذه الظروف، تدّ ، وبعد دراسة المسألة، ذكرت محكمة العدل الدولية أنّ الدول التي 1996في العام  83 

ا؛ً رلم تتقدمّ أيّ منها بسيناريوهات دقيقة بحيث تسُتخدم هذه الأسلحة فيها، أو تتناول خطر التصعيد المرتبط بها إلى حرب نووية أكثر تدمي

 .  94أعلاه، الفقرة  51انظر الحاشية 
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الإنساني. والدفاع عن النفس يجب أن يمُارس مع المراعاة الواجبة للقانون الدولي الإنساني، مهما 

انتهاك للقواعد نفسها التي تهدف إلى تخفيف المعاناة التي يتسبب بها كانت الظروف، وليس في 

 النزاع المسلح.

في إطار القانون الدولي الإنساني أدتّ إلى أن تستنتج الحركة في عام  والشواغل المذكورة آنفا  

أنه "من الصعب التصوّر كيف يمكن أن يتوافق أيّ استخدام للأسلحة النووية مع متطلبات  2011

قانون الدولي الإنساني". وترى اللجنة الدولية أنّ الأدلة والمعلومات الجديدة التي ظهرت في ال

السنوات الأخيرة، بما فيها تلك التي ظهرت في مؤتمرات دولية بشأن الأثر الإنساني للأسلحة 

يّ وقت في أ النووية، تلقي المزيد من الشكوك بشأن ما إذا كانت الأسلحة النووية يمكن أن تسُتخدم

 وفقا  لقواعد القانون الدولي الإنساني المذكورة آنفا .

ويتطلب منع استخدام الأسلحة النووية أن تفي الدول بالتزاماتها وتعهداتها القائمة بمواصلة 

 ا  زملمُ  يكون المفاوضات الهادفة إلى حظر استخدامها والقضاء عليها تماما  عن طريق اتفاق دولي

 د للقيام بذلك. كما دعت الدول التيللجنة الدولية الدول بوضع إطار زمني محدّ قانونيا . وقد ناشدت ا

أن تقوم، في هذه الأثناء، بالتقليل من مخاطر التفجيرات النووية المتعمدة أو تمتلك أسلحة نووية 

العرضية بتقليص دور الأسلحة النووية في عقيدتها العسكرية وتقليص عدد الأسلحة النووية 

 ي حالة تأهب قصوى، وذلك وفقا  للالتزامات القائمة.الموضوعة ف

 

 ثامناً: الشركات العسكر ة والأمنية الخاصة

 

في النزاعات المسلحة ارتفع إلى حد كبير منذ إنّ استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة 

 84المدنيين.سنوات، مما أثار قلقا  حول التداعيات المحتملة بالنسبة لحماية السكان  10حوالي 

وإدراكا  منهما للتحديات الإنسانية، أطلقت سويسرا واللجنة الدولية مبادرة مشتركة أدتّ إلى اعتماد 

تحديد كيفية انطباق القانون الدولي على أنشطة ، التي تهدف إلى 2008وثيقة مونترو في عام 

. وأكّد النصّ من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الموجودة في مسارح النزاعات المسلحة

جديد الالتزامات الدولية القائمة للدول وقدمّ أمثلة على الممارسات الجيدة لمساعدة الدول في تعزيز 

 الاحترام للقانون الدولي من قبل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

ات التي منّ الاعتماد على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لتقديم الخدإ يمكن القول وفي حين

ي فلأنشطة القتالية قد انخفض، يواصل المتعاقدون المنتمون إلى القطاع الخاص العمل تقرّبها من ا

ر والتنوّع. وبالتالي، ثمة حاجة متواصلة للعمل على تنفيذ حالات نزاع مسلح، ويواصلون التطوّ 

تنشأ أيضا  بسبب القواعد والممارسات الجيدة الواردة في وثيقة مونترو. والتحديات يمكن أن 

                                                           
ل في التقريرين السابقين بشأن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، لقد تم تناول هذه الشواغل بشيء من التفصي 84 

 اللذين قدُمّا إلى المؤتمرين الدوليين الثلاثين والحادي والثلاثين على التوالي.
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مشاركة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في حالات ما بعد النزاع وغيرها من الحالات 

استخدام القوة من قبل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، لإعطاء مجرد مثال بارز، فالمشابهة. و

 ها.يجب أن ينُظّم بصرامة من أجل منع إساءة استخدام في هذه السياقات وغيرها،

 ةي: مبادرات دولية تكاملتنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

لبنة بناء مهمة لجهود أوسع لتوضيح المعايير القانونية الدولية، وإعادة التأكيد تشكّل وثيقة مونترو 

عليها و/أو تطويرها، الرامية إلى تحقيق احترام أكبر للقواعد الدولية في الحالات التي تعمل فيها 

طلقت عدة مبادرات دولية أخرى في السنوات العديدة منية الخاصة. كما أُ ركات العسكرية والأالش

الماضية لتنظيم أنشطة المتعاقدين المنتمين إلى القطاع الخاص. وعلى سبيل المثال، ثمة مناقشات 

لأمنية ابشأن إمكانية وضع اتفاقية دولية لتنظيم الشركات العسكرية و تجري في إطار الأمم المتحدة

الخاصة. ومن شأن هذا الصك أن ينصّ على التزامات جديدة ملزمة للدول، ويمكن بالتالي أن 

الالتزامات الدولية القائمة بالفعل  ،في المقام الأول ،تتجاوز وثيقة مونترو، التي ذكرت مجددا  

الخاصة بالدول، والمتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة 

النص النهائي والوحيد القادر  –ولم يكن المقصود منها أن تكون  –إلى أنّ وثيقة مونترو ليست 

 العسكرية والأمنية الخاصة. على معالجة المسائل القانونية المتعلقة بالشركات

تختلف عن مبادرة وثيقة مونترو وتتخذ نهجا  مختلفا  عنها،  وعلى الرغم من أنّ المبادرات الأخرى

والهدف المشترك بين كل منها هو تعزيزالاحترام ترى اللجنة الدولية أنه ينبغي اعتبارها تكاملية. 

بادرات تؤديه في كفالة ألا ترتكب الشركات العسكرية للقانون الدولي. كما أنّ ثمة دورا  مهما  لهذه الم

والأمنية الخاصة أفعالا  من شأنها أن تكون مخالفة للقانون الدولي. وما هو مهم في نهاية المطاف 

شبكة التزامات ومعايير وممارسات جيدة متعاضدة من شأنها أن تعمل  أن تشكّل المبادرات المختلفة

تضررين من نزاع مسلح )أو من يجدون أنفسهم في حالات تقع على تحسين حماية الأشخاص الم

 دون تلك العتبة(.

 : التقدمّ والتحديات 5+مؤتمر مونترو 

 ،الشركات العسكرية والأمنية الخاصةإدراكا  منها للعواقب الإنسانية المحتملة الناجمة عن أنشطة 

ن في تعزيز الاحترام للقانون الدولي الإنساني والقانو للجنة الدولية يتمثل الهدف الإنساني الحصري

مع أخذ هذا الدولي لحقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح حيث تكون هذه الشركات موجودة. و

لقائمة ا التنفيذ الكامل والفعال للالتزامات من أجل تواصل اللجنة الدولية العملالهدف في الاعتبار، 

 لي، على النحو الوارد في وثيقة مونترو.للدول بموجب القانون الدو

بمناسبة  5، استضافت سويسرا واللجنة الدولية مؤتمر مونترو +2013وفي كانون الأول/ديسمبر 

على الوثيقة ولتقييم التقدمّ الذي أحُرز. فقد ازداد الذكرى السنوية الخامسة لوضع اللمسات الأخيرة 

، كما جرى قبول النصّ من قبل ثلاث منظمات 52إلى دولة في البداية  17عدد الدول الموقعة من 

الموافقات، يمكن القول إنّ الأهداف الإنسانية التي تقوم عليها دولية. وبالإضافة إلى الزيادة في عدد 
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وثيقة مونترو قد أحرزت تقدما  كبيرا  منذ اعتمادها قبل سبع سنوات. وقد كان للوثيقة الدور الفعال 

ما أنها . كالشركات العسكرية والأمنية الخاصةت الدولية تنطبق على أنشطة في جلاء أنّ الالتزاما

الشركات العسكرية والأمنية الوعي بالتزامات الدول في ما يتعلق بعمليات  نشرساعدت في 

، وبأهمية اعتماد وتنفيذ تشريعات محلية مناسبة. وعلى الرغم من هذه النتائج، لا يزال الخاصة

رية الشركات العسكعينّ القيام به للمضي قدُما  من أجل تنظيم كافٍ لأنشطة هناك الكثير الذي يت

 في القانون الوطني والممارسة الوطنية بغية كفالة احترام أفضل للقانون الدولي. والأمنية الخاصة

، الشركات العسكرية والأمنية الخاصةوفي حين أنّ العديد من الدول قد سنتّ تشريعات محلية بشأن 

لمطابقة ا يتعينّ أن تكون القوانين الوطنية والأطر التنظيمية كمابذلك،  القيام المزيد من الدول على

بصورة واضحة وبموجبها  عينّذات الصلة أكثر وضوحا  وقوة. وعلى الدول أن تتخذ إجراءات ت

. ةصالشركات العسكرية والأمنية الخاالتي يجوز أو لا يجوز التعاقد بشأنها مع  الخدماتحدود 

وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء عناية خاصة حول ما إذا كانت خدمة معينّة يمكن أن تتسبب بالمشاركة 

والمجال  85.الشركات العسكرية والأمنية الخاصةالمباشرة في العمليات العدائية من قبل أفراد 

ية ية والأمنالشركات العسكرالآخر الذي يتطلب عملا  إضافيا  هو كفالة المساءلة والرقابة على 

. والتحدي الأساسي في هذا وأفرادها في ما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي والوطني الخاصة

الصدد يتمثل في الطبيعة متعددة الجنسيات لقسم كبير من الصناعة. ونظرا  لأنّ العديد من الدول 

أو أن تتأثر بها،  الشركات العسكرية والأمنية الخاصةعلى عمليات  يمكن أن يكون لها تأثير

فالتعاون ما بين الدول ضروري. وبعبارة أخرى، يجب أن تتخذ الدول التدابير التشريعية والإدارية 

بطريقة ملموسة إذا ما أريد أن تتم كفالة الاحترام للقانون الدولي والمساءلة عن الانتهاكات التي 

 .الشركات العسكرية والأمنية الخاصةتشمل 

ي ف الشركات العسكرية والأمنية الخاصةهو اعتماد بعض الدول على  ثير للقلقوالمجال الآخر الم

تدريب أفراد قواتها الأمنية والعسكرية على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

الإنسان. ونظرا  لأنّ التدريب الكافي هو عنصر أساسي في منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، 

رقابة يتطلب تنظيما  مناسبا  و الشركات العسكرية والأمنية الخاصةدمات التدريب من قبل فتقديم خ

ولا بد من التذكير باستمرار أنّ الدول تبقى مسؤولة عن الإشراف  منتظمة من قبل الدول المعنيةّ.

 .الشركات العسكرية والأمنية الخاصةعلى الاحترام للقانون الدولي وإنفاذه من قبل أفراد 

 في وثيقة مونترونتدى وثيقة مونترو: المضي قُدما  م

، مع 5الحاجة إلى المضي قدُما  في وثيقة مونترو كانت محور مناقشات في مؤتمر مونترو +

لقائمة في ا مشاركين يدعمون بقوة فكرة إضفاء الطابع المؤسسي على حوار منتظم بشأن التحديات

                                                           
إنّ وجود متعاقدين من القطاع الخاص يقومون بمهام عسكرية بين المدنيين ينُوّع ويضُخّم صفوف حاملي السلاح الذين يمكن أن يشُكّلوا  85 

ركات أفراد الشخطراً على المدنيين. كما يسُهم في عدم وضوح الخط الأساسي ما بين المدنيين والمقاتلين. وقد تؤدي المهام التي يقوم بها 
، والعتاد الذي يستخدمونه ويلبسونه، والأسلحة التي يحملونها، إلى الظن بسهولة بأنهم مقاتلون. بالإضافة إلى ذلك، رية والأمنية الخاصةالعسك

. نمن الصعب كفالة الامتثال للقانون الدولي الإنساني عندما يتصرف المتعاقدون خارج سلسلة القيادة العسكرية، كما يفعلون في أغلب الأحيا
عمليات للقيام بمشاركة مباشرة في ال الشركات العسكرية والأمنية الخاصة هذا يجعل اللجنة الدولية تعتقد بأنه ينبغي عدم التعاقد مع أفرادو

   العدائية، حتى وإن كان القانون الدولي الإنساني لا يحظر ذلك صراحة.   
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مواجهة تنفيذ الوثيقة وتعزيزها. ومن أجل متابعة هذا الاقتراح، دعت سويسرا واللجنة الدولية إلى 

لمناقشة  2014عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين المشاركين في وثيقة مونترو خلال عام 

 الرسمي للمنتدى خلال تأسيسوهيكله التنظيمي. وأدى هذا الأمر إلى المهام منتدى وثيقة مونترو 

 50والذي جمع ما يزيد على في جنيف،  2014كانون الأول/ديسمبر  16اجتماع تأسيسي عُقد في 

 دولة وثلاث منظمات دولية.

وهدف منتدى وثيقة مونترو توفير منبر غير رسمي للموقعين لمناقشة وتبادل المعلومات بشأن 

يذ . وسيهدف المنتدى لدعم التنفالأمنية الخاصةالشركات العسكرية والتحديات القائمة في تنظيم 

سيسعى و الوطني للقواعد والممارسات الجيدة الواردة في وثيقة مونترو ووضع أدوات تنفيذ عملية.

أيضا  لتيسير تبادل الخبرات بشأن الدروس المستفادة والممارسات الجيدة واالتحديات المتعلقة بتنفيذ 

للوثيقة في أوساط الدول والمنظمات الدولية الأخرى؛ وعلى الرغم النصّ. كما سيعمل لتوسيع الدعم 

من أنّ عدد الموقعين تضاعف ثلاث مرات في السنوات السبع الأخيرة، لا تزال هناك حاجة لزيادة 

 .المنظمات الدولية ة من الدول في كل مناطق العالم وفي أوساطالمشارك

وتدعم اللجنة الدولية تأسيس منتدى وثيقة مونترو وتلتزم بالإسهام في أنشطتها المستقبلية، بالتعاون 

مع سويسرا. ومن المنتظر، عن طريق العمل على تنفيذ الوثيقة وتعزيزها، أن يؤدي منتدى وثيقة 

 أكبر للأشخاص إتاحة حمايةمونترو دورا  مهما  في كفالة احترام أكبر للقانون الدولي، وبالتالي 

. وتشجّع اللجنة الدولية الدول الشركات العسكرية والأمنية الخاصةالمتضررين من عمليات 

والمنظمات الدولية التي لم تقم بذلك حتى الآن النظر في الموافقة على وثيقة مونترو. كما تشجّع 

ه من أجل رو ودعمالمشاركين في وثيقة مونترو على المشاركة بفاعلية في عمل منتدى وثيقة مونت

 .لشركات العسكرية والأمنية الخاصةضمان التنظيم الضروري ل


